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بي  بي العر عالمين الن مةً لل عوث رح سلام على المب صلاة وال الحمد لله رب العالمين وال

 الهاشمي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم بإحسان إلى يوم الدين .

 وبعد .......

سها ب لةً برئي يت ممث عة آل الب بة ، جام جامعتي الحبي لى  جه إ فإنني أتو بدء  ادئً ذي 

في  عاون  وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية بجزيل الشكر وعظيم الإمتنان لما قدمته من ت

نا  لى مكتبت فة ا لم والمعر نات الع من لب يدة  سبيل إنجاز هذا البحث العلمي الذي يضيف لبنه جد

 العربية.

م نة ك ضاء لج ضل ، أع ساتذتي الأفا لى أ ترام إ قدير والإح شكر والت يل ال جه بجز ا أتو

مد  لدكتور مح ضل ا ستاذي الفا لى أ شكر إ يل ال جه بجز سالة ، فأتو لى الر كم ع شة والح المناق

شرافه  ترة إ لة ف مة طي الفواعرة المشرف على الرسالة لما أبداه من أراء سديدة وتوجيهات قي

 على الرسالة .

ئيس كما أتو شاوي ر سلطان ال لدكتور  ير ا ستاذنا الكب لى إ جه بجزيل الشكر والتقدير إ

من  بداه  ما أ ية ل عة عمان العرب في جام ئي  قانون الجزا سم ال ئيس ق سابقاً ، ور غداد  عة ب جام

 ملاحظات قيمة أثناء مناقشته الرسالة .

ني ت ترام حيث أن حب والإح كل ال نا  له م مذت أما أستاذنا الدكتور معتصم مشعشع ف تل

ترام  شكر والإح له ال على يديه اثناء دراستي في جامعة آل البيت . أما الدكتور سامر الدلالعة ف

 لما أبداه من ملاحظات قيمة وأراء سديدة أثناء مناقشته الرسالة .

نا  لى إخت ترام إ قدير والإح كما لا يسعني في هذا المقام إلا أن أتوجه بجزيل الشكر والت

 ي سهرت الليالي في طباعة هذه الرسالة وإنجازها على هذا الشكل .الفاضلة أم فؤاد الت

ترام  كل الإح ني  هم م فرق فل صبة الم لواء ق ليم ل ية والتع ية الترب أما الزملاء في مدير

 والتقدير، وأخص بالذكر الزملاء في قسم الرقابة والتفتيش . 
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ي تناولت هذه الدراسة موضوع الحماية الجزائية للمعلومات الشخصية للأفراد ف

شريعات إلا  له الت لم تتناو تي  ضيع ال من الموا مات وهو  نوك المعلو مواجهة أخطار ب

في  ية  يق بمسألة غا باط وث حديثاً ، رغم أن حق الفرد في خصوصية معلوماته له إرت

في  سان  حق الان بار أن  لى إعت ته ، ع هي حري فرد و ياة ال في ح طورة  ية والخ الأهم

 الشخصية .الخصوصية يشكل جوهر الحقوق والحريات 

قانون  ضفاها  تي أ ية ال مدى الحما لى  عرف إ ية الت سة إمكان هذه الدرا لت  حاو

طورات  ظل الت في  مه  ضمان إحترا العقوبات الأردني على حق الفرد في الخصوصية ل

مات الشخصية  ها المعلو عرض ل تي تت العلمية الحديثة ، بالإضافة إلى بيان المخاطر ال

في لة  ية الهائ ثورة العلم مات  نتيجة لل نوك المعلو صة ب ثة ، خا يات الأجهزة الحدي تقن

حت تصرف  والتي أدى ظهروها إلى تهديد أسرار الحياة الخاصة للأفراد إذ أنه يضع ت

عن  مات  من المعلو يراً  ماً كب صة حج الدولة وأجهزة الأمن والمشروعات العامة والخا

ها الأمر خصوصية الفرد تعجز الوسائل العادية أو الأساليب التقليدية عن ا لوصول إلي

من مخاطر  الذي يستدعي وجود تنظيم قانوني لحماية البيانات والمعلومات الشخصية 

 هذه البنوك .

ومن الجدير بالذكر أن بنوك المعلومات قد لعبت دوراً كبيراً في تقدم المجتمع 

الحديث الذي اصبح يعتمد على المعلومات باعتبارها عصب الحياة الاقتصادية 

والإجتماعية ، إلا أن هذه البنوك قد شكلت خطراً داهماً على حق الفرد في  والسياسية

خصوصية معلوماته ، حيث ساهمت في تقييد الحقوق والحريات الشخصية للأفراد 

عن طريق جمع وترتيب وتخزين ومعالجة المعلومات الإسمية المتعلقة بهم ، هذا 

مع عدم معرفة أوجه  الخطر يتمثل في السماح بجمع البيانات عن الأشخاص

إستخدامها في المستقبل ، حيث أنها قد تستخدم في غير الغرض المخصص لها ، أو 

إستخدامها في غير ما يلائم صاحبها أو يوافق صاحب الشأن أو دون رضاه ، 

بالأضافة إلى جمع بيانات عن شخص دون سبب مشـروع ، مما يعد انتهاكاً للحياة 

لفرديـة ، الأمر الذي حدا ا الخاصـة وتهديداً للحريات
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ببعض الدول أن تصدر التشريعات الملائمة من أجل حماية البيانات الأسمية من أخطار 

 بنوك المعلومات .

بين مصلحة  توازن  عاة ال لى مرا هدفت إ سة ،  وتجدر الإشارة هنا أن هذه الدرا

ته ال كان على معلوما قدر الإم شخصية الفرد في صون أسرار حياته الخاصة والحفاظ 

مـن أخطــار بنــوك المعلومــات ، وبــين مصـلحة المجتمــع فــي المســاس بهــذه الأســرار 

 وكشفها في بعض الحالات الموجبة لذلك .

من  كل  في  قارن  قانون الم وقد تبين أنه نتيجة لتظافر جهود الفقه والقضاء وال

ات فرنسا وأمريكا والمانيا ، فقد تم الإتفاق على وضع مجموعة من المباديء والضمان

يتمكن  كي  تداءات ل والتي تهدف إلى وضع الفرد في موقع متقدم في مواجهة تلك الإع

هي  ية  حول الحما تدور  تي  صية ال بار أن الخصو ته بإعت لى معلوما سيطرة ع من ال

من مخاطر  خصوصية المعلومات  كما أن من شأن هذه المباديء والضمانات أن تقلل 

فراد إ صة للأ نات الخا في الإعتداء على البيا ها  مل على إبراز ها والع تم الأخذ ب ما  ذا 

 التشريعات العادية .

لقــد تبــين أن هنــاك عــدداً مــن التشــريعات التزمــت الصــمت نحــو أخطــار بنــوك 

المعلومات على البيانات الشخصية للأفراد وهي غالبية تشريعات الدول النامية، ومنها 

 سرار .التشريع الأردني ، حيث إكتفى بالنصوص الخاصة بحماية الأ

 وخلصت هذه الدراسة إلى عدة توصيات منها :ـ

من أولاً :ـ إ فراد  مات الشخصية للأ نات والمعلو ية البيا خاص لحما يجاد تشريع 

 إساءة إستخدام بنوك المعلومات .

تداول ثانياً :ـ  ثل ال سبب مشروع م نات الشخصية دون  تجريم حالات جمع البيا

ــر ــاء غي ــات والإفش ــه للمعلوم ــرخص ب ــر الم ــتخدام  غي ــات ، وإس ــروع للمعلوم المش

 المعلومات في غير الغرض المخصص لها .

ثا :ثال ًً-
．

ترخيص   من ال يق  قانوني دق ظام  مات لن نوك المعلو هزة ب ضاع إج إخ

في  بات مشددة  للمحافظة على سرية البيانات والمعلومات المخزنه فيها، وفرض عقو

 حالة إفشاء هذه المعلومات .
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 

 

 

اهتمـت المجتمعــات منــذ القــدم بموضــوع الحيـاة الخاصــة ، وعملــت جاهــدة علــى 

لى  قوم ع هو ي شرية ، و قدم الب قديم  صية  في الخصو فالحق  شتى ،  سائل  ها بو حمايت

يه أو لا يرغب  ير عل طلاع الغ حماية ذلك الجانب من حياة الإنسان والذي لا يرغب في ا

في في أن يكو لوة أو  في الخ سان  حق الإن هو  ناس ، ف ن موضوعاً للحديث من جانب ال

ته دون أن ترصده  في ذا يد  ما ير عيش ك في أن ي الذود عن فرديته ، وبمعنى آخر حقه 

 الأعين أو تلوكه الألسن أو تتلصص عليه الأذن . 

ق مام  هذا الاهت فان  قدم ،  نذ ال مام م ًً للإهت صة موضوعاً ياة الخا د وإذا كانت الح

ماً  يزاً ها في الخصوصية ح حق  شغل موضوع ال ثة ، حيث  عات الحدي في المجتم تزايد 

ياة  توفير الح ية  ثة بغ لدول الحدي في ا قه والقضاء  به الف على الصعيد القانوني فانشغل 

صعيد المحلي  سواءً على ال ية ،  هذه الحما اللازمة له ، وتدخلت يد المشرع لتكرس له 

 أو على الصعيد الدولي . 

يق بمسألة ول باط وث من ارت في  الخصوصية  عل هذا الاهتمام يرجع إلى ما للحق 

أخرى بعيدة الأثر في حياة الفرد في المجتمع الذي يعيش فيه إلا وهي حريته وما يترتب 

في  ما يرغب  يه المتطفل في فلا يتطفل عل ته ،  ترام لأدمي ته واح عليها من صون لكرام

حق الاحتفاظ به لنفسه ، ولا تنتهك خصو من ال سمى  حق أغلى وأ صياته ، فليس هناك 

 .  (0)في الخصوصية لما له من ارتباط وثيق في حرية الفرد 

                                                           

 (1)
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ية  هوم الحر فاً لمف كون مراد كن أن ي ية ، ويم جوهر الحر فالحق في الخصوصية 

حق  على أساس أن الحرية تعني مكنة مطالبة الآخرين بالامتناع عن التدخل ويفترض ال

كون في الخصوصية هذه ا فيمكن أن ت يد  حد بع لى  ية إ مع الحر لمكنة أيضا ولهذا يتفق 

ضا ، أي  عام أي قانون ال الخصوصية حقاً على مستوى القانون الخاص وعلى مستوى ال

، بيد أن هذا  (0)أن الإخلال بالحق في الخصوصية قد يقع من جانب الأفراد أو من الدولة

في ال حق  في لا يعني التطابق التام بين الحرية وال حق  قول أن ال كن ال خصوصية . ويم

حق إلا بصدد  هذا ال ثار  فرد وخصوصياته ولا ي سرار ال لة أ لى كفا هدف إ الخصوصية ي

لة  لى كفا هدف إ جوانب من الحرية تتسم بممارستها بمنأى عن الآخرين ، أما الحرية فت

ما  جارة و ية الت مل وحر ية الع جوانب أخرى غير الحق في السرية والخصوصية ، كحر

ل عن إ سلاخه  فرد وان لة ال من عز بر  قدراً اك في الخصوصية  حق  ترض ال لك ، ويف ى ذ

مع  هم  كاك ب خرين والاحت هة الآ من مواج فرد  كن ال ية تم حين أن الحر في  خرين ،  الآ

 .  (0)التزام الكافة بالإمتناع عن التعرض للفرد في ممارسته لهذه الحريات

س فرد وبالن قت ، وللحق في الخصوصية أهمية بالنسبة لل في ذات الو مع  بة للمجت

لانه يكفل للفرد عدم تدخل الآخرين في حياته الخاصة مما يؤدي إلى أن يظل الفرد قادرا 

لذاتي  سراره بوجوده ا ترام أ خلال اح من  شعر  على العطاء متمتعاً بصفائه النفسي ، وي

ها ، فيصبح ضم لى إلي سبتها إذا اخت سه ومحا يره مصوناً ، كما انه يستطيع مراجعة نف

قدرة على  يه ال تزداد لد عه و طور مجتم في ت سهم  شخص أن ي ستطيع ال ثم ي يقظاً ومن 

  .  (3)الابتكار والإبداع ، وهذا كله يعود بالنفع على الفرد والجماعة

ولــيس مــن شــك ايضــاً حيــث شــكل الفــرد علــى مــر الأحقــاب محــور الاهتمامــات 

شريعا ية ، لت ية والوطن لف مصادرها الدول شريعية لمخت لى الت ها ا في تنظيمات سعى  ت ت

حمايته وتحقيق مصالحه ، التي هي في النهاية تمثل مجموعة من مصالح المجتمع ككل 

بحيــث يكــون مــن الســهل الميســور دائمــاً إقامــة نــوع مــن التــوازن العــادل بــين هــاتين 

المصلحتين في كل مرة يقع بينهما تعارض ، وتحقيقاً لذلك شهدت كل العصور محاولات 

                                                           

 (1)
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في من جانب ا قع على حقه  تي ت تداءات ال من الاع فرد  ية ال لى حما هدف ا شريعات ت لت

 حياته الخاصة . 

 

 تطور مفهوم الحق في الخصوصية وعلاقته ببنوك المعلومات .

حول  سية  كرة الأسا لورة الف كان للأحقاب التاريخية المتلاحقة أثرها المباشر في ب

عرف  نى مدلول الخصوصية ، ففي غضون المرحلة القديمة  في الخصوصية بمع حق  ال

الخصوصية المادية ، والتي مفادها حق الفرد بالشعور في انه تجنب تطفل المتطفلين أو 

مه  عن عال له  ية تعز سباباً ماد ها أ بذل ل تي  ته ال تعكير الفضوليين لصفوة خلوته ووحد

الآخــر ، الأمــر الــذي أدى إلــى اتســاع معنــى الخصوصــية وفقــاً لهــذا المــدلول لتصــبح 

ية للأشخ اص لا للمكان ، وما يترتب عليه من بطلان الربط بين الخصوصية وحق الملك

 .  (0)للمكان

يدة  فاهيم جد تطور مدلول الخصوصية في المرحلة الحديثة ، حيث أضيفت إليها م

مة ،  لة القدي في المرح حال  يه ال كان عل ما  فاً ل يدة خلا صر عد شمولها لعنا ترتكز على 

ثر ما وكان للتطور التكنولوجي أ سية ـ ب ياتهم الأسا فراد وحر شر على حقوق الأ ه المبا

في  حق  قول أن ال فيهم حقهم في حماية حياتهم الخاصة ـ الأمر الذي حدا بالبعض إلى ال

له شمولي  هوم ال طار المف حت إ ها ت ،  (0)الخصوصية يشمل خمسة عناصر تندرج جميع

هي :"  غرا -0و مرء لأ صورة ال سم أو  ستخدام ا سوء ا من  ية  ية. الحما  -0ض تجار

الحماية من نسبة رأي أو موقف  -3الحماية من عملية النشر على الملأ بشكل محرج ، 

صة  -4لشخص معين وهو لا يؤمن به أصلاً ،  الحماية من التدخل في شؤون الفرد الخا

يب  -5،  لزوجين أو الطب الحماية من كشف أو القدرة على منع الاتصالات الخاصة بين ا

 .  (3)حامي وموكله "أو مريضه أو الم

                                                           
(1)
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ويعتبر الحاسوب ثورة التكنولوجيا الحديثة والذي سهل الكثير من الأمور وتجاوز 

ية  يات التكنولوج من ضروب المستحيل ، ومن اخطر آل في الماضي  ها  عقبات كنا نرا

 . (4)المعاصرة تهديداً لحياة الإنسان في أخص شؤونها وأكثرها التصاقاً به 

لـــذي بواســـطته أصـــبح ممكنـــاً للحكومـــة ، والأفـــراد ، كيـــف لا وهـــو الجهـــاز ا

كل  فرد ،  والمؤسسات داخليا وخارجياً ، أن تعرف وتجمع وتحلل وتوزع وتتبادل عن ال

ما  سلوكه المستقبلية ، ب ماط  عن أن ضرة فضلاً  ضية والحا ته الما ما يخص شؤون حيا

عرف يجعل الإنسان مجرداً من جميع السواتر أمام هؤلاء جميعاً ، وهو يع تقد أن كل ما 

خص  من أ تزال  عنه لا يتجاوز أمور بسيطة في أحيان محددة ، إن لم يكن يعتقد أنها لا 

 .(5)خصوصياته التي لم ولن يعلم بها أحد من الناس

خزن  ما ي فرد و عن ال مات  من معلو يه  ما تحتوي عل إن بنوك المعلومات اليوم في

في عنه من بيانات تشكل عنصر تضييق وتقليل من انطلا قات الفرد وإبداعه ومشاركته 

يات  صبح محوراً لعمل نه أ لى ا شؤون الحياة العامة ، والسبب الأساسي في ذلك يرجع إ

قوم بجمع  سوب ي شعبة ، فالحا ته المت نب حيا من جوا نب  كل جا آلية مختلفة تمسه في 

شكل  هذه الأمور ي وتخزين ومعالجة ونشر المعلومات الشخصية للأفراد ، وكل أمر من 

سيراً  خط صبح أ فرد ي فان ال لذا  هددها .  راً بشكل أو بآخر على حياة الإنسان الخاصة وي

ته أو  كات حيا من تحر حرك  كل ت صدت  نه ، ور لة ع هذه الآ ها  تي جمعت مات ال للمعلو

 تعرف مما يقوم به .

ومن الجدير بالذكر أن هذه الدراسة للمعلومات الشخصية للأفراد ترتبط بموضوع 

ولوجية حديثة ، فهي ليست دراسة تقليدية لمفهوم خصوصية الأفراد علمي وأساليب تكن

، وانما لوسائل تكنولوجية جديدة ومتطورة يمكن من خلالها انتهاك وتهديد خصوصيات 

الأفراد وتبادل المعلومات الشخصية وتداولها بطرق غير مصرح للآخرين الوصول إليها 

. 

جابي  ها الإي مات جانب نوك المعلو كان لب نب فإذا  ها جا خرى ل ية أ من ناح هي  ، ف

قة على جمع  قدرة فائ من  ها  ما ل فرد ، ل سلبي يتمثل في تهديدها لأسرار خصوصية ال

                                                           

 Donsia Renee Strong “The Computer Matching and Privacy Protection Act of 

1988 : Necessary Relief  From the Erosion of privacy Act of 1974 P .397    
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من  اكبر قدر من المعلومات واسترجاعها في اقصر وقت ممكن ، مما يمكن بمساعدتها 

يل ،  ثوب ثق ضي  في الما سوها  نت يك تي كا ية، وال من ثان قل  في ا فرد  ياة ال مة ح ترج

شفافة وظلال  نوك  هذه الب مام  كثيفة لا تسمح لأي فرد بالكشف عنها، إلا أنها أصبحت أ

 . (0)واضحة وضوح الشمس دون أي غطاء يحجبها أو يحميها

 

تي لا غنى  سية ال مما سبق يتضح لنا أن الحق في الخصوصية من الحقوق الأسا

 يه .عنها في حياة الفرد ومن بعده المجتمع الذي يعيش ف

هر  نه مظ ما ا ماعي ، ك طابع اجت سانية ذات  ضرورة إن صية  في الخصو فالحق 

حقيقــي لحريــة الإنســان ، التــي هــي قــوام حياتــه ووجــوده ، واســاس بنيــان المجتمــع 

بل  شرائع  ها ال لة ، لا تخلق سابقة على وجود الدو الديمقراطي السليم ، وهي الحقوق ال

ن شــتى مناحيهــا تحقيقــاً للخيــر المشــترك تنظمهــا ، ولا توجــدها القــوانين بــل توفــق بــي

 .  (0)للجماعة ورعاية للصالح العام

في الخصوصية ،  حق  لة ال سوية على كفا من اجل ذلك كله تحرص المجتمعات ال

في  سيخه  لى تر سعى إ بل ت ته  قوانين لحماي سن ال في ب ستقلاً ، ولا تكت قاً م بره ح وتعت

عن ال صدر  تي ت ية ال لى التطفل وخدش الأذهان لغرس القيم الأخلاق مة إ فرد نزعة ذمي

 .  (0)أسرار الغير

ية ، وتعرضت  ياة الاجتماع مور الح قدت أ يرت وتع قد تغ غير ان معطيات العصر 

قوانين  قف ال تداء دون أن ت من الاع فة  شكال مختل مرء لمظاهر وأ ها خصوصيات ال مع

 لخاصة .الطبيعية حائلاً دون ذلك ، واصبح هناك ما يمكن أن يسمى بأزمة الحياة ا

                                                           

 (1)

(1) 

(2)  
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 : ـ (3)ولعل أهمية هذه الدراسة تبرز من خلال

ما  لوجي و طور التكنو ئرة الت ساع دا بة على ات ثار المترت أولا :ـ الوقوف على الآ

من الشـركات والمؤسسـات الخاصـة  لت فـي اعتمـاد الكثيـر  تب عليـه مـن نتـائج تمث تر

سترجاع والحكومية على الحاسبات التي لها قدرات كبيرة ومتميزة في جمع  خزين وا وت

 ونقل كم هائل من البيانات الخاصة بأفراد المجتمع .

ثانيـاً :ــ الآليـة التـي يـتم عـن طريقهـا جمـع هـذه البيانـات والتـي قـد تكـون غيــر 

مأذون  ير  مشروعة في بعض الأحيان ، وهو ما يجعل فرص الوصول إليها على نحو غ

جيهــاً منحرفـاً أو خاطئــاً أو بـه ويفـتح مجــال أوسـع لإســاءة اسـتخدامها أو توجيههـا تو

مراقبــة الأفــراد وتعريــة خصوصــياتهم أو الحكــم علــيهم حكمــاً خفيــاً مــن واقــع ســجلات 

 البيانات الشخصية المخزنة .

وتغدو أهمية الموضوع من كون  المعلومة قوة ، وتمثل قيماً اقتصادية مستحدثة 

قيــق التــوازن بــين ، ممــا ينبغــي  معــه  إحقــاق مبــدأ الحــق فــي المعلومــات ، وذلــك بتح

الاسـتخدام  الحـر والكامــل للمعلومـات ، وبـين الحقــوق والحريـات والمصـلحة العامــة ، 

ياتهم  مة ح بارهم أو حر شرفهم أو اعت من المساس ب مات  بحماية من تتعلق بهم المعلو

الخاصة ، أو استخدام هذه المعلومات على نحو غير مشروع من شأنها أن تهدد مصالح 

 . (4)الأفراد المختلفة

                                                           
(3)  
(4) 
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في  ثورة  لا يستطيع أحد أن ينكر الإيجابيات الكثيرة لبنوك المعلومات ، لكن هذه ال

المعلومات والمعرفة قد تنعكس سلباً على حرية الأفراد أو التطفل على حياتهم الخاصة ، 

عي عن أ عد  كل الب يدة  كون بع جب أن ت تي ي ن والتسلل إلى أدق التفاصيل عن حياتهم وال

 الآخرين في حالة استخدام هذه البنوك .

التعــرف علــى مــدى الحمايــة إن مشــكلة الدراســة الرئيســية تتوقــف علــى كيفيــة 

 . الجزائية للمعلومات الشخصية للأفراد في مواجهة أخطار بنوك المعلومات

 وتتفرع من هذه المشكلة إشكالية ثانوية تتمثل في التساؤل التالي :

مــات أن تشــكل خطــراً أو تهديــداً للمعلومــات الشخصــية كيــف يمكــن لبنــوك المعلو

 للأفراد ؟ 

وللإجابة عن التساؤل يمكن لنا أن نجمل الأخطار التي تسببها بنوك المعلومات 

 للفرد عندما تنتهك معلوماته الشخصية بالنقاط التالية :

أن الكثير من المؤسسات الكبرى والشركات الحكومية والهيئات الخاصة  .0

الأفراد بيانات عديدة ومفصلة تتعلق بالوضع المادي أو ، تجمع عن 

الصحي أو التعليمي أو العائلي أو العادات الاجتماعية أو العمل ، .... 

الخ ، وتستخدم الحاسبات وبنوك المعلومات في خزنها ومعالجتها 

وتحليلها والربط بينها واسترجاعها ومقارنتها ونقلها وهو ما يجعل 

البيانات على نحو غير مأذون به ، ويفتح مجالاً  فرص الوصول إلى هذه

 .أوسع لإساءة استخدامها

إن المعلومة الشخصية التي كانت فيما قبل منعزلة متفرقة ) مشتتة ( ،  .0

والتوصل إليها صعب متعذر ، تصبح في بنوك المعلومات المركزية 

مجمعة متوافرة متكاملة سهلة المنال ، متاح أكثر من ذي قبل 

 ا في أغراض الرقابة على الأفراد.استخدامه

هناك نظام المشاركة الزمنية )الإنترنت( والذي يسمح عن طريق شبكة  .3

اتصالات واسعة بالتعامل مع البيانات مباشرة والحصول على المعلومات 
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المطلوبة في اقصر وقت ممكن ، هذه الخطورة تكمن في أن من لديه 

طيع تجميع كل المعلومات التي مفتاح البيانات للكمبيوتر أي )الكود( يست

تكون غالباً شخصية وخاصة عن شخص معين بشكل لم يكن متاحاً على 

 الإطلاق من قبل.

 

في  حث  ها الب تي مفاد ساؤلات ال من الت عة  لى مجمو شكلة ع صر الم تنهض عنا

في الخصوصية حق  ية لل ية الجزائ مات على الحما نوك المعلو ها ب ،  المخاطر التي خلفت

 ومن هذه التساؤلات :

هل المبادئ القانونية المستقرة الآن قادرة على مواجهة التصدي لأخطار  -

 بنوك المعلومات ؟

هــل شــكل اســتخدام هــذه البنــوك آليــة للولــوج إلــى الأســرار والمعلومــات  -

في  ساهمت  شريعية  ية الت المرتبطة بالحياة الخاصة بالأفراد ، أم أن الحما

ستجدات فة الم بة كا ها الاسـتثمار  مواك من خلال يدان ليتـأتى  هذا الم فـي 

 الأمثل لبنوك المعلومات في ظل تنامي التطور التكنولوجي ؟

مات  - صول المحاك قانون أ بات و قانون العقو في  ية  صوص التقليد هل الن

نات  الجزائية او في القوانين الخاصة كافية لحماية المعلومات وسرية البيا

ما نوك المعلو طار ب هة أخ نات في مواج ستخدام البيا ساءة ا لة إ في حا ت 

في  فرد  الشخصية ؟ أم انه يجب سن تشريعات جديدة لحماية خصوصية ال

 مواجهة هذه الأخطار ؟

 

 

في ضوء المشكلات التي يثيرها موضوع "الحماية الجزائية للمعلومات الشخصية 

في للأفراد في مواجهة أخطار بنوك المعلومات" يمكننا أن نح صر أهداف دراستنا 

 ثلاثة أهداف رئيسية :ـ

مراعاة التوازن بين مصلحة الفرد في صون أسرار حياته الخاصة  .0

والحفاظ قدر الإمكان على معلوماته الشخصية من أخطار بنوك 
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المعلومات ، وبين مصلحة المجتمع في المساس بهذه الأسرار وكشفها 

 في بعض الحالات الموجبة لذلك . 

الضعف والقصور في تشريعات الدول التي التزمت الصمت  بيان مواطن .0

حق الفرد في خصوصية معلوماته ، نحو أخطار بنوك المعلومات على 

 حيث اكتفت هذه التشريعات بحماية الأسرار ، ومنها تشريعنا الأردني. 

تمكين الفرد من السيطرة على معلوماته الشخصية التي تسجل لدى  .3

 لال الضمانات المتاحة للأفراد .بنوك المعلومات وذلك من خ

وتحقيقاً للهدف المقصود من هذه الدراسة التي اتخذت الشخص الطبيعي محوراً 

لها ، فانه سوف ينصب اهتمامنا في هذا البحث إلى دراسة حماية المعلومات 

الشخصية للفرد وضماناتها في مواجهة بنوك المعلومات ، وما شكلته من تهديدات 

 ميقة الجراح على كيانه وكرامته .بالغة الخطورة ع

نوك  هة ب في مواج صية  مات الشخ ية المعلو هو حما سة  ضوع الدرا كان مو وإذا 

المعلومــات، فانــه لا بــد مــن توضــيح ماهيــة المعلومــة التــي يــتم تــداولها عــن الأفــراد ، 

، ثم طبيعة العلاقة وتوضيح مفهوم بنوك المعلومات ، والمعالجة الآلية لهذه المعلومات 

 ما بين المعلومات الخاصة بالأفراد وبنوك المعلومات . وذلك على النحو الآتي :

 أولاً : طبيعة المعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد .

تي تعـرض خصوصـية  حول ماهيـة المعلومـات ال في هـذا الصـدد  ثور التسـاؤل  ي

ي تداولها الأفراد في إطار مجتمع المعلومات الإلكترون يتم  مة  كل معلو هل  هاك ؟ ف ة للانت

ضا  بر الر هل يعت كذلك  صية ؟! و صية الشخ سألة الخصو ير م مات تث نوك المعلو في ب

بإعطــاء بيانــات شخصــية لهــذه البنــوك أو الجهــات القائمــة عليهــا رضــاء بتــداول هــذه 

 المعلومات ؟! 

من تتع تدل على  تي لا  لة ـ ال به ـ لا نتفق مع من يرى أن المعلومات المجهو لق 

لة  في حا صدق  مر ي كن الأ له ، ول يث أن المجهول لا خصوصية  صعوبة ، ح ية  ير أ تث

لى المساس بخصوصياتهم ،  المساس بالمعلومات المتعلقة بأفراد معرفين ، مما يؤدي إ
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فتكون بذلك المعلومة اسمية ، إذا أنها تسمح بالتعرف على الشخص محل هذه المعلومة 

 . (0)مباشرةبطريقة مباشرة أو غير 

وقـد تكــون المعلومــة موضـوعية ـ لا تعكــس آراء شخصـية ـ أي تتعلــق ببيانــات 

ية ،  لة المدن ية مجردة مثل )الاسم ، الموطن ، الحا لة الجنائ من الحا بر  ثم تعت ( ، ومن 

 مميزات الشخصية لمن تتعلق به المعلومة .

عن وكذلك قد تكون المعلومة ذاتية ـ تحمل رأياً ذاتياً عن الغير  لف  ها يخت ـ فمؤلف

 . (0)الشخص موضوع المعلومة ، كالمقال الصحفي أو الملف الإداري

وإذا كانت المعلومة الموضوعية أو الذاتية غالباً ما تتعلق بالحياة العامة للأفراد ، 

الاسمية المخزنة في بنوك المعلومات هي التي تمس الحياة الخاصة للأفراد البيانات فان 

 وصية المعلوماتية ، وهي مدار بحثنا .، والحق في الخص

وتعرف البيانات الاسمية على أنها )) البيانات الشخصية التي تتعلق بالحق في 

الحياة الخاصة للمرء ، كالبيانات الخاصة بحالته الصحية والمالية والوظيفية والمهنية 

 .  (0)والعائلية ، عندما تكون هذه البيانات محلاً للمعالجة الآلية ((

 ثانياً : موضوع حماية المعلومات الشخصية .

أن موضوع البيانات الاسمية المتعلقة بالحياة الخاصة ليست المعلومات المخزنة 

بحد ذاتها، إنما تتمثل في المصالح التي تتهددها هذه المعلومات غير الصحيحة أو 

 المشوهة .

والمالية ،  وكون الحق في المعلومات يصلح لان يكون محلاً للحقوق الشخصية

فانه يجب ان تحمي خصوصية الأفراد بقوانين حديثة ، وذلك بالتخلي عن حرفية النص 

الجنائي فيما يتعلق بالحماية الجنائية للحق في الخصوصية وعن العناصر المبهمة 

للحفاظ قدر الإمكان على خصوصية المعلومات الخاصة بالأفراد  ، (3)المكونة للجريمة

لومات واستخداماتها المختلفة ، والتي غدت تقدماً للوسائل القامعة من مخاطر بنوك المع

                                                           
(1) 

  
(1)
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للحرية الفردية إذا ما أسيء استخدامها . وهذا المساس بالمعلومات الشخصية للأفراد ، 

قد يكون مصدره هواة متطفلون لا يلحقون أي أذى بصاحب البيانات ولا يتسببون عادة 

درتهم على التفوق التقني بحل رموز الشيفرة بأية أضرار ، إنما يكون هدفهم إثبات مق

واختراق بنوك المعلومات ، أو للتسلية باستخدام هذه المعلومات بإزعاج الآخرين ، وقد 

يكون مصدر هذا المساس أيضاً أشخاص مخربون يجدون من بيئة التقنية المكان الملائم 

انات الشخصية للآخرين لممارسة هواياتهم الإجرامية بخفاء ، وذلك بالاعتداء على البي

 .  (4)وانتهاكهاً بشتى الصور

 

 ثالثاً : مفهوم بنوك المعلومات .

فهو تكوين قاعدة بيانات تفيد موضوعاً معيناً وتهدف ببنوك المعلومات أما المراد 

لخدمة غرض معين ومعالجتها بواسطة أجهزة الحاسبات الإلكترونية لإخراجها في 

مختلفين في أغراض متعددة ، ومن ثم يمكننا القول صورة معلومات تفيد مستخدمين 

بان هناك بنكاً للمعلومات المالية أو القانونية أو الطبية أو السياسية أو الأمنية أو 

العسكرية ، كما انه من الممكن أن يشتمل بنك المعلومات على أكثر من نوع من أنواع 

تتضمن قواعد بيانات عن نواحي البيانات السابقة ، مثل بنوك المعلومات القومية التي 

 . (0)والصحية والاقتصادية ، ... الخوالأمنية الحياة المختلفة السياسية 

" تغدو المعلومات بهذا المفهوم مستقلة في مدلولها عن البيانات التي تشكل في 

الأصل مدخلات للنظام المعلوماتي ليتم معالجتها باستخدام الحاسوب والخروج بمعلومات 

 .  (0)ضوع أو الفرد أو القطاع الذي تعلقت به تلك البيانات" عن المو

 رابعاً : المعالجة الآلية لنظم المعلومات :

ب الآلي وتتعلق وويقصد بها مجموعة العمليات التي تتم آليا ، أي باستخدام الحاس

بالتجميع والتسجيل والإعداد والتعديل والاسترجاع والاحتفاظ ومحو المعلومات الاسمية 

وكذلك مجموعة العمليات التي تتم آليا بغرض استغلال المعلومات وخصوصاً عمليات  ،

الربط والتقريب وانتقال المعلومات الاسمية ودمجها مع بيانات أخرى أو تحليلها 

 .للحصول على معلومة ذات دلالة خاصة

                                                           

 FTC Gov/ Reports / Privacy  htmi.  http : // www.  

(1)
(2)  
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ومن الجدير بالذكر أن بنوك المعلومات تمثل مخرجات حصيلة المعالجة الآلية 

 يانات المدخلة للحاسوب أو لأنظمة المعالجة الآلية للبيانات .للب
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يسهم كلاً من المنهج الوصفي والمنهج الوظيفي التحليلي في معالجة هذه الدراسة 

بصورة يتحقق في ضوئها وضع الظاهرة في محيطها القانوني لرسم معالم السلوك 

 لى استيعاب هذا النشاط بالتجريم والعقاب.غير المشروع وقدرة النصوص القانونية ع

 

لقد تم تقسيم خطة الدراسة إلى فصلين ، تناولت في الفصل الأول منها مخاطر 

بنوك المعلومات على حق الفرد في خصوصية معلوماته ، حيث أن المعلومات التي 

شمل جميع يمكن أن تسجل عن الأفراد لدى هذه البنوك كثيرة ومتنوعة ، حيث ت

نواحي الحياة الخاصة للأفراد ، مما يؤدي بالنهاية إلى انتهاك خصوصية الفرد إذا ما 

تم الإساءة إلى هذه المعلومات واستخدامها في غير الغرض الذي خصصت من اجله ، 

 وتم تداولها بطرق غير مسموح للآخرين الوصول إليها .

المبحث الأول منه الأشخاص  ثم تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين ، تناولنا في

الذين يمكنهم الاعتداء على حق الفرد في خصوصية معلوماته ، حيث أن هذا الاعتداء 

قد يقع من الهيئات العامة في الدولة أو من الهيئات الخاصة وهي مؤسسات المجتمع 

 المدني الخاصة أو قد يقع من الأفراد أنفسهم . كما تم التطرق إلى بيان طرق الاعتداء

 على هذه المعلومات في المبحث الثاني. 

إما فيما يتعلق بالفصل الثاني من هذه الدراسة وهي مبادئ حماية المعلومات 

الشخصية وضماناتها في مجال تجميعها في بنوك المعلومات ، فقد تم تقسيمه إلى 

مبحثين ، ثم التركيز في المبحث الأول على مبادئ الحماية لهذه المعلومات ثم خصص 

المبحث الثاني إلى الضمانات المعطاة للأفراد من اجل السيطرة على المعلومات 

 الشخصية المسجلة عنهم لدى أجهزة بنوك المعلومات .
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وتحقيقاً لما سبق والتزاماً به ، سيتم عرض الدراسة في فصلين متتاليين ، وذلك 

وضوع والربط بينها وتتابعها ، وذلك وفقاً لخطة منهجية تمكن من الإلمام بجزئيات الم

 على النحو الآتي :ـ
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 مخاطر بنوك المعلومات على حق الفرد في خصوصية معلوماته

 "وفيه مبحثين "

الاعتداء على حق الفرد في معلوماته يرتكبون المبحث الأول : الأشخاص الذين 

 الشخصية.

 لومات الشخصية .المبحث الثاني : طرق الاعتداء على المع

 

 الفصل الثاني

 مبادئ حماية المعلومات الشخصية وضماناتها 

 في مجال تجميعها في بنوك المعلومات

 "وفيه مبحثين "

 المبحث الأول : مبادئ حماية المعلومات الشخصية في بنوك المعلومات .

 .المبحث الثاني : الضمانات المتاحة للفرد في السيطرة على معلوماته الشخصية 

 

والدراسة الماثلة هي اجتهاد من عمل البشر ، والعمل البشري عرضة للخطأ 

والصواب بطبيعته، فالكمال لله وحده عز وجل ، فأن اجتهدنا فأصبنا فلنا أجران ، وأن 

 اجتهدنا فأخطأنا فلنا اجر واحد.

 ونسأل الله العلي القدير أن يكون عملنا خالصاً لوجه الكريم ، وان نكون قد حققنا

 ما قصدنا إليه من نفع وخير لأجيال هذه الأمة ، انه نعم المولى ونعم النصير .

 الباحث 
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 الفصل الأول

 

 تمهيد وتقسيم :

 

عام   Mellorكتب الفقيه الفرنسي ميلر ) شراهته 0120( في  يوتر  ب ) ان الكمب

قة التي لا تشبع لجمع  ا لمعلومات على نحو لا يمكن وضع حد لها، وما يتصف به من د

ظام  فراد لن ها الأ وعدم نسيان ما يخزن فيه، قد تنقلب حياتنا رأسا على عقب يخضع في

ية  نا المال نا ومعاملات يه بيوت صبح ف شفاف ت عالم  لى  مع إ حول المجت صارم ويت بة  رقا

 . (0) وحياتنا العقلية والجسمانية عارية لأي مشاهد (

سيتحقق  ما  ولو كان يدرك ) ميلر ( ما ستؤول إليه فتوحات عصر المعلومات ، و

صبح  له أ ما قا ني لأدرك أن   عالم الإلكترو ية ، وال مات  العالم شبكات المعلو ئة  في بي

ها  أن تجمع  طور أمكن حل الت من مرا يه  الآن  يسيراً على التقنية ، فهي فيما وصلت إل

ــرد وت ــل ف ــات عــن ك ــه شــتات المعلوم ــه  وهوايات ــان تفصــيلي بتحركات ــى بي ــا  إل حيله

 واهتماماته ومركزه المالي، ... الخ .

فتقنيــة المعلومــات الجديــدة يمكنهــا خــزن واســترجاع وتحليــل كميــات هائلــة مــن 

البيانات  الشخصية  التي تم تجميعها من قبل المؤسسات  والدوائر والوكالات الحكومية 

قدرة الحوسبة الرخيصة ، ، ومن قبل الشركات الخاصة ، ويعو لى م هذا إ في  د الفضل 

في ( مؤتمت)واكثر من هذا فانه يمكن مقارنة المعلومات المخزونة في ملف  مات  بمعلو

هذا  سبيا ،ان  قاعدة بيانات أخرى، ويمكن نقلها عبر البلد في ثوان وبتكاليف منخفضة ن

 بوضوح يكشف إلى أي مدى يمكن أن يكون تهديد الخصوصية .

                                                           

Arther Mallor “The assult of Privacy Computers. Data Banks and ssiers Aun 

Arbor the University of Michigan Press . 1970. P4  
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يل وبفعل  في مجال تحل ير المحدودة  نات غ الكفاءة العاليةٍ لوسائل التقنية والإمكا

واســترجاع المعلومــات ، اتجهــت جميــع دول العــالم بمختلــف هيئاتهــا ومؤسســاتها إلــى 

سيب لجمع  ستخدام الحوا ير ا حو كب إنشاء قواعد البيانات لتنظيم عملها ، واتسع على ن

ض متعــددة فيمــا يعــرف ببنــوك ومراكــز وتخــزين ومعالجــة البيانــات الشخصــية لأغــرا

هذا  في  سيب  ستخدام الحوا يات ا عات لإيجاب مس المجتم مع تل ية ، و مات الوطن المعلو

المضـمار ، ظهـر بشـكل متســارع أيضـا، الشـعور بمخــاطر تقنيـة المعلومـات وتهديــدها 

ير المشروع  ية للاستخدام غ حالات الواقع للخصوصية ، هذا الشعور نما وتطور بفعل ال

ما للبي صة، م ياة الخا في الح فراد  حق الأ لى  تداء ع ئرة الاع ساع دا نات الشخصية وات ا

ها  شان مراعات من  عد  بادئ وقوا جاد م ية لإي ية والوطن ية والإقليم هود الدول حرك الج

مع  جات المجت حماية الحق في الخصوصية ، وبالضرورة إيجاد نوع من التوازن بين حا

نات الشخصي جة البيا خزين ومعال خاطر لجمع وت من م نات  هذه البيا ية  لة حما ة ، وكفا

 الاستخدام غير المشروع لتقنيات معالجتها .

مات  نوك المعلو سيب وب سية لمخاطر الحوا عالم الرئي لي إجمال الم ما ي ويمكننا في

 على الحق في الخصوصية بما يلي :. 

ــا  أولا : ــددة ، وتحليليه ــات المتع ــع البيان ــى جم ــة عل ــبات الإلكتروني ــدرة الحاس ق

وتنظيمهــا وتوزيعهــا وتخزينهــا فــي بطاقــات أو علــى شــرائط بالنســبة للمشــروعات أو 

لك  ية ، وذ من ثان قل  في ا فرد  الأفراد أو الدولة، والتي بمساعدتها يمكن ترجمة حياة ال

صة فراد الخا ياة الأ ياً على ح ما  (0)باسترجاع هذه المعلومات مما يشكل خطراً حقيق .  ك

علومــات القوميــة لا يقتصــر علــى جمــع البيانــات وعلاجهــا أن إنشــاء الدولــة لبنــوك الم

لة أن  فيمكن للدو ندما تحتاجها ،  سلطات ع مات لل هذه المعلو قدم  نه ي واستقلالها ، ولك

يد  يق أو تحد مة للتحق تنشئ ملفات تتضمن المعلومات الشخصية عن بعض الأفراد اللاز

تيح جمع هويتهم ، بالإضافة إلى أن استخدام الأجهزة الإلكترونية ا عد ي عن ب مل  تي تع ل

اكبــر قــدر مــن المعلومــات الخاصــة عــن الأفــراد مــن بنــوك متعــددة ومتفرقــة دون علــم 

 .   (0)الشخص ، مما يعد اعتداءً على حياته الخاصة

                                                           

(2)  
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نوك  ثانيا:  في أن ب حدتها  من  في الخصوصية تك حق  إن المخاطر المحدقة في ال

من  كن  قدر مم بر  مع اك في ج ساهمت  قد  مات  عدم المعلو مع  فراد  عن الأ مات  المعلو

مة ،  نوك العا لى الب طر ع هذا الخ صر  ستقبل ، ولا يقت في الم ستخدامها  جه ا فة او معر

موال ،  تأمين وشركات الأ ولكن يمتد إلى البنوك الخاصة كالبنوك التي تنشئها شركات ال

صحية وحجم ياتهم الشخصية أو ال في ح سواء  ها ،   إذ تقوم بجمع بيانات تتعلق بعملائ

ستخدام  كذلك ا صة ، و ياتهم الخا سرية ح هدد  ما ي هم، م سيهم وعملائ عاملاتهم ومناف م

حتم  لذي ي مر ا ها ، الأ غرض المخصص ل ير ال البيانات التي تم جمعها عن الأفراد في غ

ضرورة وضع التشريعات الخاصة لحماية البيانات الشخصية وضمان عدم إساءة جمعها 

 . (0) دة من اجله، أو استخدامها في غير الغرض المع

 

ومن الأخطار الناشئة أيضا عن استخدام بنوك المعلومات ـ بالنسبة للبيانات ثالثاً:ـ 

الداخلة أو المعلومات الخارجة ـ ما يعرف بالأخطاء التقنية والبشرية المقصودة وغير 

بالمعلومات أو عند إعادة تنظيمها أو تقويمها المقصودة والتي تقع عند تغذية الحاسوب 

، أو الأخطاء الناتجة عن الأعطال الميكانيكية والكهربائية ، كما انه من السهل تغيير 

 .  (0)البيانات عند التغذية دون اكتشافها

حق  وإذا كان موضوع هذا الفصل ينصب على بيان خطورة بنوك المعلومات على 

كنه لذين يم شخاص ا هار الأ ضروري إظ من ال نه  ته ، فا صية معلوما في خصو فرد  م ال

بل  من ق قع  الاعتداء على حق الفرد في خصوصية معلوماته عن طريق الاعتداء الذي ي

كذلك  سهم، و فراد أنف من الأ قع  الهيئات العامة والخاصة وكذلك بالنسبة للاعتداء الذي ي

تبيــان طــرق الاعتــداء علــى المعلومــات الشخصــية، ويظهــر ذلــك مــن خــلال اســتخدام 

م به  المعلومات لغير الغرض الذي جمعت  مرخص  ير ال تداول غ خلال ال له ، ومن  ن اج

ير المشروع  شاء غ نات، والإف مات والبيا في المعلو للمعلومات وكذلك بالنسبة للأخطاء 

 للبيانات . 

                                                           
(1) Alan F. Westin "Privacy and Freedom".op.cit،p68 Est، jeam Rivero،op.cit،p.66
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 وفي ضوء ما تقدم سنقسم دراستنا في هذا الفصل الى المبحثين التاليين :ـ 

:ـ  فالمبحث الأول حق ال تداء على  كنهم الاع لذين يم ته الأشخاص ا في معلوما رد 

 الشخصية.

 طرق الاعتداء على المعلومات الشخصية.المبحث الثاني:ـ 
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 الأشخاص الذين يمكنهم الاعتداء على حق

 الفرد في خصوصية معلوماته الشخصية

نه  مع ، حيث ا فرد والمجمت ياة ال في ح ثر  بر الا له اك ني  مي والتق ان التطور العل

عن بفضل ه نات  لى البيا صبح التوصل ا ية ، ا فة والمعلومات في المعر ذا التطور الهائل 

ظام الموحد  في الن الاشخاص اكثر يسراً وسهولة من ذي قبل بفضل استخدام الحاسوب 

مات  كاً للمعلو ناك بن فة فه لبنوك المعلومات ، فتم استخدامه في كافة اوجه الحياة المختل

 ، ... الخ  الطبية او السياسية او المالية

من  ير مشروعة  طرق غ نات ب ستخدام البيا الا ان الامر يزداد خطورة عندما يتم ا

 شأنها ان تهدد مصالح الافراد الخاصة . 

فة  ستطيع بكا فراد ت ومما لا شك فيه فإن الدولة باعتبارها صاحبة الولاية على الا

سم صورة واضحة مؤسساتها وهيئاتها الحكومية ان تجمع عن الفرد بيانات متعددة ور

ــة بالانشــطة السياســية أو  ــا ، ســواء المتمثل ــي يمارس ــة الانشــطة الت ــالم عــن كاف المع

 الاجتماعية أو الاقتصادية، ...  الخ . 

الا ان انشــاء الدولــة لبنــوك المعلومــات لا يقتصــر علــى جمــع البيانــات وعلاجهــا 

ها ،  ندما تحتاج سلطات ع مات لل هذه المعلو قدم  نه ي ستقلالها، ولك لة ان وا فيمكن للدو

يد  يق او تحد مة للتحق فراد اللاز عض الا عن ب تنشيء ملفات تتضمن معلومات شخصية 

تيح جمع  عد ي عن ب مل  تي تع ية ال ستخدام الاجهزة الالكترون لى ان ا هويتهم بالاضافة ا

اكبــر قــدر مــن المعلومــات الخاصــة عــن الافــراد مــن بنــوك متعــددة ومتفرقــة دون علــم 

 اءً  على حياته الخاصة .الشخص ، مما يعد اعتد

قل  حدثها لا ت تي ت فإن المخاطر ال صة  ئات والمؤسسات الخا صعيد الهي ما على  ا

ية  شركات التجار ية ، فال شريعات الحكوم سببها الممارسات والت تي ت لك ال عن ت ية  اهم

نات  ها بيا جة لجمع ية نتي ياتهم اليوم في ح صيل  فراد ادق التفا عن الا عرف  صبحت ت ا
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ها قدراتهم  خاصة ، حيث ان لق ب شخاص تتع عن ا مات  سجلات تتضمن معلو قدم ب قد تت

جة  يؤثر بالنتي ما  المالية دون علمهم ، وقد تستخدم هذه البيانات تجارياً لمن يطلبها ، م

 .(0)على حق الفرد في خصوصية معلوماته 

وفي ضوء ما تقدم فإننا سنقسم دراستنا في هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب ، نبحث 

ثم في المطل لة،  في الدو مة  ب الأول الاعتداء الذي يقع من قبل السلطات ) الهيئات( العا

صة ،  ئات الخا سات والهي بل المؤس من ق قع  لذي ي تداء ا ثاني للاع لب ال صص المط نخ

 وأخيرا فإننا نبحث في المطلب الثالث حول الاعتداء الذي يقع من قبل الأفراد العاديين .

 

 المطلب الأول

 قع من الهيئات العامةالاعتداء الذي ي

 

من  كن  قدر مم بر  يع اك ها تجم لف هيئات لة بمخت في الدو مة  سلطة العا ستطيع ال ت

ية  نوك مركز في ب مات  هذه المعلو يع  قوم بتجم المعلومات الشخصية عن الأفراد حيث ت

بان  قول  نا ال ثم يمكن والمعتمدة على المزاوجة بين المعلومات من عدد من البنوك ومن 

معلومات المالية او القانونية أو الطبية أو السياسية أو الأمنية أو العسكرية هناك بنكاً لل

نات  نواع البيا من أ نوع  من  ثر  . كما انه من الممكن  ان يشتمل بنك المعلومات على أك

ياة  نواحي الح عن  نات  عد بيا السابقة ، مثل بنوك المعلومات القومية التي  تتضمن قوا

 ية والاقتصادية         والصحية ، .... الخ .المختلفة ، السياسية والأمن

تي تتضمن  نوك وال عض الب ولاعتبارات المصلحة العامة في الدولة تقوم بإنشاء ب

ياتــه وميولــه امعلومــات وبيانــات عــن الأفــراد ، مــن حيــث اســم الفــرد ، عنوانــه ، هو

هذا ال... الخ، انتماءاته الحزبية ، و كات  يع تحر نوك جم هذه الب شخص ، بحيث ترصد 
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قوم  شيء ، حيث ت كل  نه  عرف ع ويكون الفرد عارياً أمام هذه البنوك ، التي أصبحت ت

 .(0)بتجميع هذه المعلومات ونقلها وتوزيعها وتحليلها وتبادلها

والأمثلة عن المعلومات الشخصية التي تقدم للسلطات العامة كثيرة منها شهادات  

شــهادات العلميــة، والخدمــة العســكرية، المــيلاد والــزواج والوفــاة والحالــة الصــحية وال

لرخص...  نواع ا يع أ بات جم ضرائب وطل بات ال سفر وطل جوازات ال ستخراج  بات ا وطل

 الخ.

به ،  من أقار فرد او  من ال مة  ية مقد مات اختيار سجلات على معلو وتعتمد هذه ال

خابرات أو  بوليس أو الم سلطات ال وهذا على خلاف ما يكون من سجلات سرية جمعتها 

 ات الأمنية الأخرى .الجه

ومن الأمثلة الصارخة في إساءة استخدام البيانات والمعلومات الشخصية المتعلقة 

عام  في  ية  حدة الأمريك يات المت في الولا حدث  ما  هاز  0122بالأفراد،  قام ج ندما  ، ع

قاً  الخدمة السرية بجمع وتسجيل البيانات عن الأشخاص المشتبه فيهم ، ثم تقسيمهم وف

ئف لهذه الب ثلاث طوا لى :ـ يانات إلى  يالات  الأو كاب الاغت فيهم لارت صة بالمشتبه  الخا

ما  سية ، أ يةالسيا فة الثان من  الطائ لة  سة الدو هاجمون سيا لذين ي شخاص ا ها الأ فيمثل

وهم الأشخاص الذين يهددون امن الدولة بواسطة   الطائفة الثالثةخلال آرائهم ، وأخيرا 

 .(0)إليها بين العاملين إحداث الاضطرابات أو الدعوة

ظام الحكومي،  نامج على مستوى الن ستحداث بر لى ا "ولقد عمدت بعض الدول إ

مات  من معلو عنهم  مع  ما يتج خلال  من  فراد  سلوكيات الأ لى  بة ع يات رقا قوم بعمل ي

بواسطة أنظمة البطاقة الموحدة ، ففي الولايات المتحدة الامريكية مثلاً تم استخدام الرقم 

شؤونهم الموحد لل في  فراد  بة على الأ لتحكم والمراق يات ا يام بعمل ضمان الاجتماعي للق

لة  قومي ، أو لمصلحة دو الحياتية استناداً إلى مبررات عديدة مثل الحفاظ على الأمن ال

 .   (0)الرفاه الاجتماعي"

شؤون اولقد سارت  صة ب عة والخا مات المجم ته إذ ان المعلو لنهج ذا لمانيا على ا

تمــاعي ، يــتم اســتخدامها لأغــراض الســيطرة والــتحكم فــي حيــاة الأفــراد الضــمان الاج
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ستخدم  تي ت ومراقبة أنماط سلوكهم ، وهذا الأمر يتكرر أيضا بالنسبة لهذه المعلومات ال

 . (3)في مجال الضرائب أيضا

عام  نذ  ية م مة الفيدرال فان الحكو ستراليا  في ا ما  0185أما  ستحداث  اقترحت ا

يف يسمى ببطاقة استرالي في تعر يداً  ماً فر كون نظا ناك أن ي مة ه مل الحكو لذي تأ ا ، وا

تاج  تي يح مات ال يع المعلو الشخص ، والذي يسهم بشكل فاعل في تسهيل الوصول لجم

من  ير  عدد كب مع  صال  في الات سهولة  إليها مكتب الضرائب ، خصوصاً وانه سيسمح ب

 . (4)بالملفات التي تشتمل على معلومات مختلفة عن دافعي الضرائ

كون  ولكن إزاء تلك المخاطر والانتهاكات ، هل يحق للدولة ممثلة بحكوماتها ان ت

قوم  بمنأى عن البيانات الشخصية لمواطنيها ؟ وهل تشكل أفعال التخزين للبيانات التي ت

عرف  ما ي مل ب بدء الع مع  سيما  بها الحكومات انتهاكاً صريحاً لخصوصيات الأفراد، ولا 

 ونية؟! .بالحكومات الالكتر

هي الأداة الأ طار نتفق مع من يرى أن "الإرادة  في إ يدخل  ما  يد  في تحد سية  سا

جة  الخصوصية ومقدار ونوعية المعلومات المباح المساس بها عن طريق تخزين ومعال

تلك البيانات إلا أن المصلحة العامة تبقى فوق كل اعتبار، لذا يجوز تخزين البيانات متى 

 . (0)لحياة الأفراد الخاصة وحرياتهم" استلزمت ذلك من تهديد

"أن التخوف من المساس بالحياة الخاصة والحريات الشخصية ،  (0)ويرى البعض

يكون أشده في مواجهة الدولة وأجهزتها ،حيث أن سهولة انتقال وتبادل المعلومات بين 

يؤ قد  ها،  ية وأجهزت سلطة التنفيذ عة لل مات التاب نوك المعلو ية وب لى الحاسبات الآل دي إ

لذي  مر ا مات ، الأ لك المعلو كرت ت لو احت ما  التأثير على رسم السياسة العامة للدولة في

يــؤدي إلــى أن تصــبح القــوه الفعليــة فــي النظــام السياســي لــدى مــن يســيطر علــى هــذه 

شرافهم  خلال إ من  ية ،  سلطة التنفيذ تابعين  لل يين ال المعلومات من خلال الخبراء والفن

ية سبات الآل لى الحا بالتوازن  ع خلال  لى الإ جة ا يؤدي بالنتي ما  مات ، م نوك المعلو وب

 المطلوب بين السلطات  لصالح السلطة التنفيذية" .
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ها ان تتصدى  جب علي وبناءً على ما تقدم فان التشريعات في مختلف دول العالم ي

هزة  ها أج لى أن فة ، ع ية المختل سات الحكوم لى المؤس ظر إ يث تن مر، بح هذا الأ ثل  لم

ها ، بحيث منفصل مت بتجميع تي قا مات ال ة ومستقلة عن بعضها البعض بالنسبة للمعلو

في  فراد  حق الأ لك صونا ل له ، وذ من اج عت  يقيد استخدامها للغاية او الهدف الذي جم

 . (3)حماية معلوماتهم الشخصية

ان الاعتــداء قــد يتحقــق مــن مختلــف الهيئــات والمؤسســات  والخلاصــة فــي رأينــا

في الحكومية عندما ت نات  هذه البيا قوم بجمع بيانات عن الأفراد ، خاصة إذا لم تستخدم 

ــراد فانــه مــن  ــة العامــة علــى الأف ــة باعتبارهــا صــاحبة الولاي إطارهــا الصــحيح. فالدول

في  ساعد  ما ي ها م عن أفراد مات  نات ومعلو مع بيا قوم بج ها ان ت مة في صلحة العا الم

هار ، عملية البناء والتخطيط والنهوض بالمواطنين الى  قي والازد من الر عال  مستوى 

سجلا  فراد  عن الأ مع  ها تج مثلا فان سكان  عام لل عداد ال مة بالت سلطة العا قوم ال ندما ت فع

ــة  ــة والصــحية والتعليمي ــة المدني ــق بالحال ــي تتعل ــات التفصــيلية والت ــن البيان ــاملا م ك

م نوك المعلو سمى ب صة ، ت نوك خا في ب نات  هذه البيا يغ  قوم بتفر سية ، وت ات والسيا

مر  المركزية ، والتي من خلالها تستطيع معرفة تحركات كل فرد من أفراد المجتمع ، الأ

الــذي يشــكل إعتــداءً وافتئاتــاً علــى خصوصــية الفــرد فــي حالــة إســاءة اســتخدام هــذه 

من  عا  قيم نو لة ان ت لى الدو له . وع من اج عت  لذي جم غرض ا ير ال في غ مات  المعلو

في الاطلاع على  ها  بين حق حق التوازن  بين  عام ، و فع ال جل الن من ا مات  هذه المعلو

ها  في الاطلاع علي نه ، وحقه  خذت ع تي أ مات ال هذه المعلو ظة على  في المحاف فرد  ال

 وتصويبها . 

جب  نه ي ما ا مات ، ك كار المعلو لة احت جوز للدو نه لا ي قدم فا ما ت لى  سا ع وتأسي

ثروة التأكيد على شفافية الإدارة ، حيث أن المعلومة التي تؤخذ ع مة و ثل قي فرد تم ن ال

تســتطيع أن تصــل إلــى حــد أن تصــبح ســلطة ، فعــن طريــق جمعهــا وترتيبهــا وحفظهــا 

من ثومعالجتها  كن المساس  ها ، يم فاظ ب م استخدامها ، ونشرها أو على العكس الاحت

ية المعلومـات  فراد حـق حما جد للأ في المقابـل يو فراد . و قوق وحريـات الأ ها بح خلال

ظ صية والمحاف عن الشخ ناجم  فل ال هة التط في مواج سرارهم  صياتهم وأ لى خصو ة ع

نوك  صا ب ها وخصو مات ومعالجت مع المعلو بة وج في الرقا لوجي  قدم التكنو سائل الت و

 المعلومات.
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سويد  ندا ، وال ية وك حدة الأمريك يات المت ومن ثم اتخذت الدول المتقدمة مثل الولا

ــائل الح ــا وفرنســا الاحتياطــات ووس ــرا وألماني ــور وإنجلت ــة التط ــة لمواجه ــة اللازم ماي

مة لمواجهة  شريعات الملائ التكنولوجي لعصر المعلومات ، كما بذلت الجهود لإعداد الت

جال  فتح الم قت  في ذات الو مواطنين ، و صة لل مات الخا ية المعلو طور ، وحما هذا الت

سة  في التخطيط ورسم السيا ثل  ستخدامها الاستخدام الأم لحصولهم على المعلومات وا

 . وهذا ما سنعالجه في الفصل الثاني من هذه الدراسة . (0)لاقتصادوا
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 المطلب الثاني

 الاعتداء الذي يقع من الهيئات الخاصة

 

لقــد شــهد العــالم اليــوم ثــورة هائلــة فــي تكنولوجيــا المعلومــات ســواء المتمثلــة 

في الم ئل  تدفق الها هذا ال ية،  مات المركز مة بالإنترنت أو الحاسوب أو بنوك المعلو علو

عن الأفراد يجعل من الشركات التجارية الكبرى والمؤسسات الخاصة التي تعنى بشؤون 

لديها  صة  الفرد أن تجمع عنه معلومات شخصية وتقوم بتخزينها في بنوك معلومات خا

، ثم تعمل على تحليل هذه المعلومة ونقلها وتبادلها وتوزيعها ونشرها ، مما يؤثر على 

 موضع حرج أمام الآخرين . حياة الفرد وتجعله في

عن  فة  مات مختل يع معلو في تجم سوب  ها الحا تي وصل إلي ية ال ان القدرة الخيال

سيرا  فرد أ عل ال به، تج قوم  ما ي صرف م ته أو ت كات حيا من تحر حرك  كل ت في  فرد  ال

لة  ية المذه كروت البنك للمعلومات التي جمعتها هذه الآلة . فلقد غدا من السهل بفضل ال

ببطء وأشرطة الفي صيل و ها وعرضها بتفا عادة بنائ فرد وإ شطة ال قة ديو تسجيل أن وبد

 .(0)متناهية

 

لك  عن ت قل  صة، لا ت صعيد المؤسسات الخا حدث على  فالمخاطر التي يمكن أن ت

التي تسببها الممارسات والتشريعات الحكومية ، فالشركات التجارية أصبحت تعرف عن 

ي ياتهم اليوم في ح صيل  فراد أدق التفا نة . الأ صة ومعي مات خا ها معلو جة لجمع ة، نتي

ية  شركات التجار وخير مثال على ذلك ما حدث في فرنسا يوضح خطورة المؤسسات وال

حيال جمعها المعلومات عن الأشخاص ، وتتلخص وقائع هذه الحادثة ، أن شخصا فصل 

سنة  ته  كن  0165من وظيف عن عمل ، ول حث  سنوات وهو يب عدها  خمس  كث ب ،وم

 لتــــــــــــــــــــــــــــي قــــــــــــــــــــــــــــدرت بـــــــــــــــــــــــــــــطلباتــــــــــــــــــــــــــــه ا

سنة  605) شف  يرا اكت عا . وأخ شركات والمؤسسات رفضت جمي ( طلبا في مختلف ال

ــدها بطاقــات ســبق أن أعــدت  0120 ــي تقــدم إليهــا، عن أن الشــركات والمؤسســات الت

قة  نت البطا قد كا مات ، و في جمع المعلو شاطهما  بواسطة شركتين تجاريتين ينحصر ن
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قة على شخصية الموظف الخاصة به تحوي معلومات سيئة بشأنه  ، وتحوي هذه البطا

وأعماله السابقة التي كان يمارسها ومدى تقدمه في العمل من عدمه ، وأجره وإجازاته 

 .     (0)وأسباب الإقالة وأحيانا آراؤه السياسية أو معتقداته الدينية وانتماءاته النقابية 

مام بخصوصية الم عدم الاهت ضا على  عالم ومن الأمثلة الصارخة أي في  مات  علو

ظام  الكمبيوتر وبنوك المعلومات ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية لأحدث هيئات ن

ثة  عن ثلا البيانات، عندما أنهت أعمالها فعرضت للبيع بأعلى سعر محتويات معلوماتها 

 .(0)ملايين مواطن 

ان ان الأخطــار التــي يســببها التقــدم فــي مجــال بنــوك المعلومــات تــؤدي إلــى فقــد

من  مات  قدان خصوصية المعلو الخصوصية في الشؤون المختلفة من حياة الأفراد ، وف

مات  هذه المعلو مع  طورة ج تزداد خ مات ، و صر المعلو سببها ع تي ي خاطر ال ثر الم أك

في مجال الأمن ،حيث  مل  تي تع الشخصية بسبب ظهور مثل هذه الشركات الخاصة وال

فع  تقوم بتجميع  بيانات عن الأفراد لوضعها ير د ها نظ يد ان يعرف من ير حت تصرف  ت

صة  ياة الخا هددا للح مات الشخصية م هذه المعلو ثل  صبح وجود م قد أ مالي ، ف بل  مقا

بالنسـبة للفـرد العـادي وكـذلك بالنسـبة للشخصـيات العامـة، هـذا التهديـد لحيـاة الأفــراد 

شا صاحب ال ما دام  صحيحة ،  نت  ئة أو كا مات خاط هذه المعلو نت  سواء كا قق  ن يتح

سوغ  بدون م ها  يد الآخرين ب قوم بتزو ها أو ي ها وتخزين قوم بجمع من ي لى  ترض ع يع

 .(3)قانوني مقبـول

فـان اسـتخدام بنـوك المعلومــات فـي شـتى ميـادين الحيـاة دون وضــع  وفـي رأينـا

فرد  حق ال ما على  الضمانات القانونية اللازمة لحماية الأفراد ، يمثل تهديداً وخطرا داه

عن في خصوصية معلومات ه، هذا الخطر يتمثل في السماح بجمع البيانات او المعلومات 

هذا الخطر على  صر  الأشخاص مع عدم معرفة أوجه استخدامها في المستقبل ، ولا يقت

تأمين  شركات ال شئها  تي تن كالبنوك ال صة  نوك الخا لى الب تد ا كن يم مة ، ول البنوك العا

ها،  وشركات الأموال والبنوك والمشروعات الهامة ، إذ لق بعملائ تقوم بجمع بيانات تتع

                                                           
(1)nces Yves Madiot :(Droit de l homme et liberte s publiques) Masson  droit et scie

economiques paris  1976-p-233

(2) 
(3) 
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ما  هم، م سيهم وعملائ عاملاتهم ومناف صحية وحجم م ياتهم الشخصية او ال في ح سواء 

يهدد سرية حياتهم الخاصة، وكذلك استخدام البيانات التي تم جمعها عن الأفراد في غير 

شان الغرض المخصص لها، او استخدامها في غير ما يلائم صاحبها او يوافق صاحب ال

او دون رضائه، بالإضافة الى جمع بيانات او معلومات عن شخص دون سبب مشروع، 

مما يعد اكبر انتهاكا للحياة الخاصة، وتهديدا للحريات الفردية، الأمر الذي يحتم ضرورة 

ها أو  ساءة جمع عدم إ ضمان  صية و نات الشخ ية البيا صة لحما شريعات الخا ضع الت و

 ة من اجله.استخدامها في غير الغرض المعد

 

 المطلب الثالث

 الاعتداء الذي يقع من الأفراد

 

لدى الأجهزة  شرة  مات المنت في ظل التطور العلمي الحديث في مجال بنوك المعلو

في  سب الآلي  فراد أجهزة الحا العامة والخاصة في الدولة الواحدة ، ونتيجة لامتلاك الأ

سهولة من ال صبح  نه أ نت فا مة الانتر طور خد متلاك  البيوت ، وت فراد ا هؤلاء الأ على 

هذه  شر  يتم ن قد  ناً  ها واحيا ثم تحليل صنيفها  ها وت ها وجمع يتم تخزين المعلومة ، حيث 

خذ  تم ا لذين  هؤلاء الأشخاص ا نوي ل مادي والمع ضرر ال حق ال ما يل فة م المعلومة للكا

 المعلومة عنهم .

متلاك خلاصة ذلك الأمر ان هناك اعتداء وافتئات قد يقع من الأفراد أنفس ند ا هم ع

المعلومة وتوظيفها في غير الغرض الذي خصصت من اجله أو في حالة إساءة استخدام 

 مثل هذه المعلومات الشخصية ، والتي جمعت بطريقة مشروعة أو غير مشروعة .

 وقد يقع الاعتداء من نوعين من الأفراد .

 مات :ـأولا:ـ الاعتداء الذي يقع من الأفراد القائمين على بنوك المعلو

حين تقوم الدولة بإنشاء بنوك للمعلومات ، فانه لا بد من ان يكون هناك أشخاص 

ها  قائمين على هذا العمل ومشرفين على هذه البنوك من حيث تخزين المعلومة ومعالجت

عدم  نة و سر المه فاظ ب جب الاحت ليهم وا شخاص ع هؤلاء الأ ثل  ها ، فم ناً تحليل واحيا
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ضرر إفشاء الأسرار أو إعطاء معل به الاذى وال ومات عن شخص ما من شانه ان تلحق 

ناك  نه ه ية ، فا نوك الطب شاء الب ند إن مثلاً ع قارهم . ف ناس واحت غض ال لى ب وتعرضه إ

ســجلاً كــاملاً عــن الشــخص ، يحتــوي علــى معلومــات تفصــيلية عــن ســيرته المرضــية 

فت  لو عر نات  عن الشخص ومراحل تلقيه العلاج وسفراته إلى الخارج ، مثل هذه البيا

فانها تجعله في موضع ازدراء أمام الآخرين ، خاصة ان الكثيرين من الأفراد لا يحبذون 

صة  مات الشخصية والخا من صميم المعلو ان تعرف عنهم مثل هذه الأمور لانها تعتبر 

 والتي يجب ان تكون بعيدة كل البعد عن أعين المتطفلين .

ي سربها للغ نوك ولحماية المعلومات الشخصية من ت قائمين على ب يق ال عن طر ر 

يام  هؤلاء الق ثل  لى م ظر ع صة تح قوانين خا مت  قد نظ لدول  ظم ا فان مع مات،  المعلو

ــانون  ــة ، ق ــانون الإحصــاءات العام ــة ، ق ــوانين ســر المهن ــا )ق بإفشــاء الأســرار ومنه

 الاتصالات ، قانون حماية المؤلف ،.... الخ( .

 ة المتطفلين :ـثانياً :ـ الاعتداء الذي يقع من قبل الهوا

لقد اصبح التوصل إلى البيانات والمعلومات عن الأفراد اكثر سهولة من ذي قبل ، 

ما ازدادت  مات ، ك نك المعلو حد لب ظام المو في الن ني  سب الإلكترو ستعمال الحا ضل ا بف

ماتهم ،  صية معلو لى خصو فاظ ع فراد والح ية الأ سنى حما كي يت سرية  لى ال جة إ الحا

صبحت  فالمعلومات التي كان ها ، أ صعوبة الكشف عن ظراً ل ها ن من الصعب التوصل إلي

سهلة المنال ، بتطبيق النظام الموحد للبنوك الذي ساعد على توافر وتكامل الحقائق عن 

لى  عرف ع كان الت ظام ، إم هذا الن ستعمال  سوء ا فة ل تائج المخي بين الن من  فراد ، و الأ

 . (0)مالأفراد من خلال اخذ المعلومات الخاصة بأشخاصه

قع  لى موا لدخول إ يق ا عن طر مة  لى المعلو صل إ فل التو فرد المتط ستطيع ال وي

ية ،  قة ذك مات بطري من المعلو كن  قدر مم بعض الأشخاص على الانترنت وتجميع اكبر 

خاصة وان كثير من الأشخاص قد يدلون بمعلومات شخصية عنهم ، لجهات معينة وهم 

يزداد خطورة على ثقة بان هذه المعلومات لا تستخدم إ لا بطريقة مشروعة ، لكن الأمر 

ها  من خلال كنهم  قة يم لك الجهات بطري قع ت لى موا إذا تسلل هؤلاء الهواة والمتطفلين إ

حل رموز تلك الشيفرة ، واخذ ما يريدونه من معلومات سجلت عن الأفراد ، مما يتسبب 

 بإلحاق الاذى والضرر فيما لو تم تسريب هذه المعلومات للغير .

                                                           

 (1)



www.manaraa.com

37 

 

من و فراد ،  صة للأ نات الخا تداء على البيا قد ظهرت أحداث شهيرة في حقل الاع

تدين  كن للمع يا حيث أم في جنوب أفريق تي حصلت  ثة ال بينها على سبيل المثال ـ الحاد

يدز  مراض الإ مات الشخصية بمصابي أ الوصول إلى الأشرطة التي خزنت عليها المعلو

 . (0)الخاصة والسرية إلى جهات عديدة وفحوصاتهم ، وقد تم تسريب هذه المعلومات

عام  ثة حصلت  ضا حاد شهيرة أي حوادث ال بار  0181ومن ال حد ك كن أ ندما تم ع

ها  سرب إلي موظفي أحد البنوك السويسرية بمساعدة سلطات الضرائب الفرنسية ، بان ت

 . (0)شريطاً يحتوي على أرصدة عدد من الزبائن

تؤثر على وخلاصة الأمر في رأينا ان أي معلومة يم قد  فرد  بل ال كن جمعها من ق

شوفاً  شخص مك كون ال تالي ي مات وبال هذه المعلو ثل  عنهم م سمعة الأفراد التي جمعت 

كون  لة  في حا صاً  فرد خصو عن ال ياً  مع آل تي تج مات ال مثلاً المعلو خرين، ف مام الآ أ

شركات  مام  ماً أ لة مكشوفة تما في حا سيكون  نه  الشخص مريضاً ) بمرض الإيدز ( فا

التأمين ، وهو أمر سيجعل الأطباء يترددون كثيراً في تقديم رعاية وخدمات طبية أفضل 

لحساسـية المعلومـات التـي يريـدون اطـلاع الغيــر عليهـا ومـن ثـم تقليـل فـرص العــلاج 

 الأفضل للشخص المريض .

كما ان تسريب معلومات عن زبائن بعض البنوك قد يضر بمصالحهم الشخصية ، 

ة الضرائب عن وضعهم المالي ، مما يؤدي إلى فرض ضرائب بمبالغ نتيجة لمعرفة سلط

لى  يؤدي إ قد  نه  ما ا هؤلاء الأشخاص . ك ية ل قدرة المال لى ال يؤثر ع هذا  جداً و يرة  كب

اهتزاز الثقة فيما لو تم معرفة الوضع المالي لهم وخصوصاً إذا كان الشخص تاجراً مما 

الكثير عن التعامل معه ، نتيجة اختلال يؤثر على سمعته في الأوساط التجارية وعزوف 

 الثقة التجارية مما يلحق الأذى والضرر به .

ــات  ــة البيان ــة لحماي ــد مــن وضــع الضــمانات الكافي وتأسيســاً لمــا ســبق فانــه لا بع

والمعلومــات والمعطيــات الشخصــية مــن افتئــات الغيــر ســواء أكــانوا أفــرادا أم شــركات 

 لثاني من هذه الدراسة .خاصة، وهذا ما سوف نعالجه في الفصل ا
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 طرق الاعتداء على المعلومات الشخصية

 

 تمهيد وتقسيم :

ــات أو المعلومــات التــي تؤخــذ عــن الفــرد فــي إطارهــا  الأصــل أن تســتخدم البيان

مات  مع المعلو جوز ج نه لا ي لذلك فا له ، و من اج عت  لذي جم غرض ا في ال صحيح و ال

ضر بمصالحهم وتداولها بطرق غير مشروعة من شا نها أن تؤثر على سمعة الأفراد وت

 المختلفة السياسية منها والاجتماعية والمالية.

إلا أن الفرد قد يتعرض في حياته لمخاطر الاعتداء والانتهاك لمعلوماته الشخصية 

في  ير مشروعة  طرق غ برى ل صة والمؤسسات الك شركات الخا عض ال سلوك ب نتيجة ل

نات، ف هذه البيا مع  مل  لدى التعا ية و هزة الحكوم لدى الأج جودة  مات المو نوك المعلو ب

تدين ،  بل المع من ق مة والتقاطها  لي المعلو الشركات الخاصة ، سهلت فرص الوصول إ

 بعد أن كانت معلومة مشتتة ومبعثرة في ملفات يدوية مختلفة .

قدر  بر  خزين اك ها ت نوك يمكن وفي مجال التطور العلمي والتكنولوجي فان هذه الب

ك ستخراج مم بد ، وا لى الأ ها إ فاظ ب شخاص ، والاحت يين الأ عن ملا مات  من المعلو ن 

ته بكشف  ية حيا ها وتعر من المسجلين ب سان  عن أي ان بيانات كافية ـ وفي أي وقت ـ 

عذر  غة يت ضرار بلي له أ سبب  تفاصيل سابقة على وقت استخراجها بزمن طويل مما قد ي

ما عن ان المعلو صلاحها فضلاً  ستحيل إ لة أو ي بل منعز ما ق نت في تي كا ت الشخصية ال

متفرقة والتوصل إليها صعباً أو متعذراً ، تصبح في هذه البنوك مجمعة متوافرة متكاملة 

بة على  غراض الرقا سهلة المنال في أي وقت ، متاح اكثر من ذي قبل استخدامها في أ

 الأفراد .

فراد وفي مجال معالجة البينات ، تتبدى المخاطر المهددة للمعلو مات الشخصية للأ

عنــد ربــط الحاســبات بعضــها بــبعض ، أو ربطهــا بحاســب مركــزي أو بشــبكات عامــة 

عدة  ية المتبا كز المعلومات بين المرا ما  مات في بادل المعلو بذلك ت للاتصال ، حيث يتسنى 

مات بعضها  هذه المعلو بط  مكانياً والمختلفة من حيث أغراض تخزين البيانات بها ، ور

يده البعض واستكما مات جد لى معلو تيح  التوصل إ حو ي ها على ن لها وتحليلها ومعالجت

 من شخص أو مجموعة أشخاص .
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سرية  من ال كم  سياج مح طة ب فراد محا صية للأ مات الشخ من ان المعلو بالرغم  و

قانون لمصلحة  ها ال تي يجيز حالات المحددة وال وعدم إفشاء بعض المعلومات إلا في ال

ــى أدق القطــاع الحكــومي إلا انــه يمكــ ن اختــراق هــذا الحــاجز مــن الســرية والتســلل إل

عاً  كان قطا سواء أ تدين  بل المع من ق فراد  يات الأ ها خطورة على حر مات وأكثر المعلو

 عاماً ام قطاعاً خاصاً أو أفراد عاديين وبطرق مختلفة.

عة  في أرب فراد  مات الشخصية للأ وسوف ندرس تباعاً طرق الاعتداء على المعلو

صاً  لب، مخص حو مطا لى الن سته ، وع ستقلاً لدرا باً م طرق مطل هذه ال من  يق  كل طر ل

 التالي :ـ

عت  المطلب الأول :ـ استخدام المعلومات المجمعة عن الفرد لغير الغرض الذي جم

 من اجله .

 المطلب الثاني :ـ التداول غير المرخص به للمعلومات .

 المطلب الثالث :ـ الإفشاء غير المشروع للمعلومات .

 الرابع :ـ الاخطاء في المعلومات والبيانات . المطلب
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 المطلب الأول 

استخدام المعلومات المجمعة عن الفرد لغير الغرض الذي جمعت من 

 اجله

 

هدف او  فة ال ان جمع بيانات عن الافراد وتخزينها لدى بنوك المعلومات دون معر

ى ســمعة هــؤلاء الغــرض مــن جمعهــا قــد يرتــب مخــاطر واثــار مــن شــأنها ان تــؤثر علــ

مة على  من الجهات القائ ستدعي  لذي ي مر ا الاشخاص وتضر بمصالحهم المختلفة ، الا

هدف  جاوز ال صحيح وان لا تت ها ال في اطار بنوك المعلومات ، ان تستخدم هذه البيانات 

 الذي جمعت من اجله .

نات  قد تجمع بيا صة  ومن الجدير بالذكر ان المؤسسات الحكومية والشركات الخا

في عن  نة  نات المخز هذه البيا ثل  مة ، فم قة بالاحصاءات العا الافراد ، كالبيانات المتعل

ما اذا  جاوزه ، ا ها ، وان لا تت هدف المحدد ل بنوك المعلومات يجب ان تستخدم ضمن ال

ية  فراد ، او لاغراض تجار نة على الا ضرائب معي تجاوزت الهدف كأن تستخدم لفرض 

يب عبىء شركات او لترت بل ال غرض  من ق عن ال فت  قد انحر كون  بذلك ت ها  مالي ، فان

 .(0)الذي من اجله جمعت هذه البيانات 

بمعنــى انــه لا يجــوز اســتخدام البيانــات الشخصــية المجمعــة الكترونيــاً فــي غيــر 

صحابها ،  من ا يتم الحصول على اذن مسبق  لم  الاغراض الذي جمعت من اجلها ، ما 

 ها او نقلها الى من لا يحق لهم معرفتها . ويجب وضع الضمانات القانونية ضد افشائ

ية ) قات الفدرال تب التحقي نا ان " مك شارة ه جدر الإ حتفظ FBIوت كا ي في أمري  )

يام  لة ق في حا فرد  بملفات للتعرف على الشخصية ، وتكمن خطورة هذه الملفات على ال

قد ت مات ، و لك المعلو ية بت ية أو المحل هزة الفدرال عض الأج يد ب هذه الإدارة بتزو صل 

عة  ير المتوق لك الاستخدامات غ ثل ت يع م صة ، وجم ئات خا شركات وهي المعلومات إلى 

يدا  صبح ق بل وت تؤدي إلى إيذاء الفرد وتقليل فرص تمتعه بحقوقه على وجهها الأكمل ،
                                                           

 (1)156  -John H. f . Shattuck "Right of Privacy" 1966 .p.155
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جم  نوع وح يه ان  جدل ف لذي لا  فالأمر ا مور .  من أ به  يام  يد الق ما ير ته في لى حري ع

لذي المعلومات التي يعطيها ال فرد عن نفسه تختلف من جهة لأخرى وذلك وفقا للهدف ا

 .  (0)دفع الفرد إلى إعطاء تلك المعلومات"

في  0223لسنة  8فعلى سبيل المثال ينص قانون الإحصاءات العامة المؤقت رقم 

عن  (0)مادته الحادية عشر تي جمعت  نات ال مات والبيا ستخدام المعلو جواز ا على عدم 

غراض الإ فراد للأ ية ، أو الأ نة الجنائ ستخدم للإدا كان ي خر ،  غرض آ في أي  صائية  ح

في  سلامته وصوابه  في  فرض الرسوم أو ضرائب معينة ، وهو مسلك لا يساورنا شك 

 .  (0)حماية حقوق الأفراد وحرياتهم وحماية خصوصية معلوماتهم

ان نوع وضخامة المعلومات التي يعطيها الفرد عن نفسه تختلف من جهة لأخرى 

تداول و ذلك لتحقيق الغرض الذي وضعت من اجله ، خاصة وانه إذا أدركنا ، بان شبكة 

بالفرد  ضرارا  عون أ قد يوق شخاص  لى جهات أو أ مات إ صال المعلو تيح إي مات ت المعلو

 ويلحقون تجاوزات على حريته. 

ثم وصلت  هدف محدد ،  ما ول فإذا جمعت معلومات لغرض محدد من قبل شخص 

شــخص آخــر يجمــع معلومــات لغايــة أخــرى ، فــان تجميــع هــذه  هــذه المعلومــات إلــى

حائز  بالفرد ، لان ال المعلومات إلى تلك تتيح للحائز فرص كبيرة وخطيرة لإيقاع الضرر 

 الأول قد يفقد السيطرة عليها وتقع رحمة الحائز الثاني . 

حراف  مة الان نص على جري قد  سي  وفي التشريع المقارن نجد أن المشرع الفرن

مادة )عن ال في ال نات الشخصية  ية للبيا جة الإلكترون من المعال ية  -006غرض أو الغا

( من قانون العقوبات الفرنسي التي نصت على " يعاقب بالحبس مدة خمس سنوات 00

سجيلها أو  مه بت سبة قيا سمية بمنا نات ا حاز بيا من  كل  يورو  لف  ية ا مة ثلاثما وغرا

ية  تصنيفها أو نقلها أو أي إجراء آخر من اوجه من الوجهة النهائ ير  جة ، إذا غ المعال

مات  ية للمعلو نة الوطن من اللج صادر  بالقرار ال قانون أو  قا لل نات وف المقررة لهذه البيا

والحريـــــــــات الـــــــــذي تجيـــــــــز المعالجـــــــــة الإلكترونيـــــــــة مـــــــــن اجـــــــــــل 

                                                           
 .  97المرجع نفسه ، ص  (2)
(1) 
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الأبحــاث العلميـــة وفـــي المجـــلات الصـــحية ، أو فــي الأخطـــار المســـبق علـــى القيـــام 

 . (0)بالمعالجــة"

ساءة  في إ ثل  مادي يتم حدهما : نين : أ مة رك هذه الجري لنص ان ل من ا ضح  ويت

هذين  استغلال البيانات والآخر معنوي يتخذ صورة القصد الجنائي ، ونعرض بالدراسة ل

 الركنين ، كما نبين العقوبات المقررة لمرتكبي هذه الجريمة . 

 أولا : الركن المادي 

مة  هذه الجري مادي ل من يتحقق الركن ال ية  غرض أو الغا عن ال حراف  بمجرد الان

 .(0)المعالجة الإلكترونية للبيانات

من  توخى  غرض الم ية ، أي ال والغرض أو الغاية هي موضوع المعالجة الإلكترون

 . (3)علاج البيانات الشخصية وهي المبرر الوحيد لمعالجة البيانات الاسمية الإلكترونية 

ــة  وتفتــرض جريمــة الانحــراف عــن الغــرض أو ــة مــن المعالجــة الإلكتروني الغاي

نات بصورة مشروعة ،  مات أو البيا هذه المعلو تداءً على  للبيانات الاسمية الحصول اب

غرض  عن ال حرف  جاني ين كن ال يات ، ول أي بإذن من اللجنة الوطنية للمعلومات والحر

 المقصود منها .

شاط باً للن عد مرتك جاني ي جد أن ال صر ن ثال لا الح سبيل الم لى  هذه  وع مادي ل ال

فة  ته أو لمعر صادر ثرو عن م شف  في الك صة  نات الخا ستغل البيا لو ا ما  مة في الجري

 . (4)مركزه المالي أو في الاستدلال عليه لخدمة مصلحة الضرائب

                                                           
 
(1)  

 
(2)  

 
(3)  

 579 . 

 (4)
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ويثور التساؤل حول المرجع المنوط به تحديد الانحراف عن الغرض أو الغاية من 

 المعالجة الإلكترونية للبيانات الاسمية .

قوانين 00ـ 006نجد ان المشرع الفرنسي في المادة ) لى ال ناط بالاضافة ا قد ا  )

ما إذا  يد  يات تحد مات والحر ية للمعلو نة الوطن نات باللج والانظمة التي تجيز جمع البيا

بالرجوع  لك  جة ، وذ كان فعل الجاني يشكل انحرافاً عن الغرض أو الغاية من فعل المعال

ية إلى الطلب المقدم إليها مس جة الإلكترون من المعال غرض  ية أو ال يه الغا حدد ف بقاً والم

 . 0128( من قانون 02للبيانات ، وذلك وفقاً لنص المادة )

ساءة  بة لتجنب إ والهدف من تحديد الغاية من المعالجة الإلكترونية ، تحقيق الرقا

 .استخدام البيانات دون الحد من الإمكانيات المتاحة لاستغلال هذه البيانات 

 

 ثانياً :ـ الركن المعنوي .

ية  جة الإلكترون غرض أو المعال عن ال حراف  مة الان في جري نوي  يتخذ الركن المع

 للبيانات الشخصية صورة القصد الجنائي العام ، والذي يقوم بتوافر العلم والإرادة .

من  غرض  عن ال فاً  شكل انحرا له أن ي شان فع من  بان  جاني  لم ال عين أن يع فيت

 . (0)لكترونية للبيانات ، وان تتجه إرادته نحو ذلك المعالجة الإ

هدف  تي ي ية ال ولا عبرة بالبواعث التي تدفع الجاني لارتكاب هذه الجريمة أو الغا

 إليها سواء تمثلت بجر مغنم للجاني أو دفع ضرر عنه ، أو تحقيق مصلحة للغير .

                                                           

 (1)
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 ثالثاً : العقوبة : 

كب ج من يرت كل  ية يعاقب المشرع الفرنسي  غرض او الغا عن ال حراف  مة الان ري

من المعالجة الإلكترونية للبيانات الاسمية بالحبس خمس سنوات وبغرامة مليوني فرنك 

من  مة  هذه الجري له  ما تمث مة ل حبس والغرا بة ال في عقو فرنسي ، وقد تشدد المشرع 

 اعتداء جسيم على خصوصية البيانات والمعلومات الشخصية للأفراد .

ش في الت ما  حول أ عام  نص  جد  لم ن بات ( ف قانون العقو ني )  ئي الأرد ريع الجزا

مفهوم جريمة الانحراف عن الغاية أو الغرض من المعالجة الإلكترونية للبيانات الاسمية 

هذا  ثل  ، على غرار ما هو موجود في قانون العقوبات الفرنسي الجديد ، والذي يجرم م

شدد المشرع من هذه العقوبة لما تمثله من الانحراف ويضع العقوبة المناسبة له ، بل و

 اعتداء جسيم على خصوصية المعلومات بالنسبة للأفراد .

نوك  من مخاطر ب نات الشخصية  ية البيا عام لحما حد  قانون وا كما انه ليس ثمة 

 . (0)المعلومات والمعالجة الإلكترونية ، كما هو في الدول المتقدمة تكنولوجياً 

 

( فقرة )أ( من قانون الإحصاءات العامة 05إلى نص المادة ) إلا انه يمكن الاستناد

، والتي تنص على " أ . يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن  0223( لسنة 8الأردني المؤقت رقم )

ستة اشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار 

 رة إذا ارتكب أياً من الافعال التالية :ـأو بكلتا العقوبتين أي من موظفي الدائ

. إفشاء أي معلومات او بيانات احصائية سرية بالمعنى المنصوص عليه في المادة 0

(من هذا القانون أو سر من اسرار الصناعة او التجارة وغير ذلك من اساليب العمل 0( ) 00)

 التي تعتبر من أسراره ويكون قد اطلع عليها بحكم عمله.

                                                           
(2 )
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الاحتفاظ بأي وثائق احصائية تحتوي على البيانات او تعمد اتلافها او  . تعمد0

 تزويرها .

 . اضاعة أي وثائق احصائية لها صفة سرية تحتوي على البيانات بسبب الاهمال" . 3

 

 ونتناول بالعرض للركن المادي وللركن المعنوي لهذه الجريمة ثم العقوبة المقررة لها. 

 أولاً : الركن المادي :ـ

من  ية  غرض أو الغا عن ال حراف  يتحقق النشاط المادي لهذه الجريمة بمجرد الان

جل  من ا تداءً  فراد اب عن الأ مع  مات تج نات والمعلو يث أن البيا نات ، ح هذه البيا مع  ج

ما  إعداد الجداول الإحصائية فقط ،  أما إذا انحرفت الدائرة عن هذا الهدف المحدد لها ،ا

له صلاحية اذا انحرفت الدائرة عن اله ليس  لذي  ير ا باطلاع الغ مت  دف المحدد لها وقا

تداءً على  شكلت اع قد  كون  عل ت هذا الف ها ب لديها فان نة  مات المخز الاطلاع على المعلو

 حقوق الافراد.

فالموظف الذي يعمل في الدائرة يعد مرتكباً للنشاط المادي لهذه الجريمة اذا اطلع 

استغل البيانات الخاصة للأفراد في الكشف  أي شخص او جهة عامة او خاصة عليها أو

عن مصادر ثروتهم او معرفة مراكزهم المالية ، او اطلع شركات التأمين عليها من اجل 

 جر مغنم له . 
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 ثانياً :ـ  الركن المعنوي :ـ

يتخــذ الــركن المعنــوي فــي جريمــة الانحــراف عــن الغــرض أو الغايــة فــي إعــداد 

لذي  (0)الجتها الكترونياً صورة القصد الجنائي العامالجداول الإحصائية والتي يتم مع ، وا

 يقوم بتوافر العلم والارداة .

صة  مة او خا طلاع أي جهة عا جة ا له نتي شان فع فيتعين ان يعلم الجاني بان من 

من  غرض  ية او ال عن الغا فاً  شكل انحرا سرية ان ي صفة ال ها  تي ل نات ال على هذه البيا

 ات الشخصية ، وان تتجه إرادته نحو ذلك .المعالجة الالكترونية للبيان

 ثالثاً : العقوبة :ـ

في 05يعاقب المشرع الأردني في المادة ) ( من القانون المشار إليه ، كل موظف 

بالمعنى  سرية  نات احصائية  مات او بيا شاء أي معلو قام بإف مة  صاءات العا ئرة الإح دا

بأي 00المنصوص عليه في المادة ) فاظ  مد الاحت ثائق احصائية تحتوي على ( او تع و

سبب  نات ب سرية تحتوي على البيا ها صفة  ثائق احصائية ل ضافة أي و البيانات ، او ا

عن  قل  مة لا ت سنة أو بغرا الاهمال ، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على 

 خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا العقوبتين .
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 المطلب الثاني

 غير المرخص به للمعلوماتالتداول 

 

نوك  في ب ياً  نه آل نة ع مات مخز سبب وجود معلو فرد ب حق ال تي تل من المضار ال

 . (0)المعلومات هو "احتمالية حدوث تداول غير مرخص به لهذه المعلومات"

ويمكننـا تصـور هـذا الضـرر فـي أشـكال عديـدة منهـا :ــ "ان يحصـل شـخص مــا 

ملفــات المخزنــة آليــاً فــي بنــك مــن بنــوك وبأســلوب علمــي وذكــي علــى كلمــة الســر لل

سب الآلـي  بالرغم مـن ان الحا مات ،  هي الأمـن للمعلو فة ، فهنـا ينت مات المختل المعلو

به ، والاطلاع  نة  مات المخز لدخول على المعلو يحتاج لأشخاص ماهرين ليتمكنوا من ا

عدم حص من  ضمانة  حول ال ساؤل  ول عليها ، فالضرر الذي يتخوف منه هنا يتمثل بالت

 . (0)دخول غير مصرح به من الغير بواسطة جهاز أو أي أسلوب آخر"

بذلك ،  ان الدخول للبيانات والمعلومات المخزنة في بنوك المعلومات دون رخصة 

فرد  حق ال يراً على  تداءً خط كاً واع عد انتها أو من قبل الأفراد غير المرخص لهم بذلك ي

شانه ان  من  لذي  مر ا ته الأ لى في خصوصية معلوما غة الخطورة ع ضرارا بال تب أ ير

ــاً ، أو  ــة ، أو اســتغلالها تجاري ــثلاً النشــر الواســع للمعلوم ــك م ــن ذل ــراد م ــوق الأف حق

يرة   هذه الأحداث كث ثل  استخدامها في غير الغاية المحددة لها ،  وبالواقع فان حصول م

سر مات بصورة  تامين المعلو ية ومتعددة ومن الملاحظ انه مهما حرصت الأجهزة على 

ستوجب  لذي ي مر ا مات ، الأ هذه المعلو سياب ل خرق وان حالات  ناك  ومحكمة ، إلا ان ه

من  مات  التيقظ إلى مثل هذه الأمور عما تلحقه من أضرار بالأفراد ، قد تنقل هذه المعلو

 أجهزة أخرى فتفقد استقلاليتها وتعرض أصحابها للأضرار . 

استخدام مشترك لمعلومات مخزنة  لقد أفضى العلم الحديث إلى إمكانية قيام برامج

لى  لع ع يره ان يط يوتر أو غ هذا الكمب صاحب  كن  ما يم هو  كزي ، و يوتر مر في كمب

في  شتراكه  لة ا في حا فان الشخص  لذلك  المعلومات من المشتركين معه ويتداولها ، و

                                                           
(1)  -Raymond  Walks "The Protection of Privacy" , Sweet & Maxwell Limited , London , 1980 , P . 131

132  

(2) 
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هذه البرامج كان يتوقع الخصوصية لمعلوماته كأصل ، مما يجعل هذه المعلومات محمية 

اً وفقاً لمبدأ الخصوصية الذي تنحصر حمايته عن الفرد عندما لا تكون الخصوصية قانون

 .  (0)متوقعة من قبله لما قام به من عمل أو أدلى به من بيانات

عرض المسيء  من الت مات  ية المعلو لى حما شريعات إ من الت ير  ولقد عمدت الكث

ق مثلاً  مات  ية المعلو ية لحما هذه لأصحابها، فالتشريعات الأوروب ية  دمت ضمانات لحما

عن  المعلومات، منها النصوص المتعلقة بتنظيم واستخدام المعلومات وتخزينها ، فضلاً 

سجيل  إجراءات تامين المعلومات من الضياع أو التدمير أو الكشف ، لذلك يجب ان يتم ت

كـل مــن حـالات الكشــف عـن هــذه المعلومـات، وان يعلــم الفـرد عــن حـالات الاطــلاع أو 

 . (0)غير المسموح به على بياناتهالدخول 

كن  ومن الأمثلة الواقعية على ذلك ، ما قام به أحد التلاميذ في بريطانيا ، حيث تم

شركات  حدى ال يوتر إ نة بكمب سرية المخز فات ال ظم المل لى مع صول إ لدخول والو من ا

لى  صل ع بان ح لك  يوتر ، وذ خدمات الكمب في  شتركين  ماً للم تدير نظا تي  برى وال الك

ش شتركين ، ك صة بالم سرية الخا قام ال لى الأر ضافة إ ها بالإ شغيل وتحليل ظام الت وفات ن

 . (3)والتي تتيح له الولوج إلى النظام والاطلاع على الملفات السرية الخاصة بهم

نا في رأي ير ،  و بل الغ من ق مات  به للمعلو مرخص  ير ال تداول غ لدخول وال فان ا

ته  يؤدي إلى المساس بحقوق وحريات الأفراد ، خاصة حق الفرد في خصوصية معلوما

لى  تؤثر ع شانها ان  من  فان  ما ،  شخص  عن  خذت  تي أ مات ال تداول المعلو ند  ، فع

 سمعته وقد تلحق به الأذى والضرر الذي لا يمكن تعويضه في بعض الأحيان .

هذا الأمر ، وان  ثل  فة ان تتصدى لم لدول المختل شريعات ا نا وجب على ت من ه

تي تعالج في تشريع سلوك ال من صور ال اتها حماية خصوصية المعلومات وتجرم العديد 

 من شانها النيل أو المساس بحق الفرد في خصوصية معلوماته .

                                                           
(1) 
(2)Michael Epperson "Transnational Contracts For Eguivalency of Data Profection . 

information services Secaring P . 161   

(3) 



www.manaraa.com

49 

 

سا في النم حال  هو ال ما  قوانين ، ك هذه ال ثر   (0)وفي التشريع المقارن ، تعاقب اك

ي (0)وألمانيا شاء أو الإفصاح أو الحصول أو الوصول غ سا، على الإف ر المشروع وفرن

لى  قوانين إ عض ال تذهب ب ية . و إلى البيانات الشخصية التي تكون موضوعاً لمعالجة آل

غش،  يق ال تجريم شكل معين من أشكال الوصول أو الحصول على البيانات الاسمية بطر

سنة  سمبرج ل قانون لوك في  حال  هو ال ما  نات  0121ك ستخدام البيا ظيم  ا خاص بتن ال

 .  (3)ل إلى هذه البيانات باستخدام اسم مستعار أو صفة كاذبةالاسمية الذي يجرم الوصو

نات  جة  البيا سجيل ومعال تأثيم ت في  صية  ية الخصو قوانين حما ظم  شترك مع وت

الشخصــية دون الحصــول علــى تــرخيص ، ويجــرم أكثرهــا جمــع أو تســجيل أو تخــزين 

يان الإ ية وك باط بذات قة الارت سية أو وثي غة الحسا نات البيانات الشخصية بال سان كالبيا ن

جرم  ما ي المتعلقة بالأصول العرقية والمعتقدات الدينية والآراء السياسية ، وما أشبه ، ك

 . (4)كذلك الحصول على البيانات الشخصية بوسائل وطرق تدليسية غير مشروعة 

ونخلص من خلال دراستنا للتشريعات المقارنة ، ان المشرع الفرنسي قد وضع 

ة البيانات والمعطيات الشخصية من أخطار المعالجة الإلكترونية،  قانوناً خاصاً لحماي

وقد نص على جريمة المعالجة الإلكترونية للبيانات الشخصية دون ترخيص في المادة 

 ( من قانون العقوبات الجديد وسنتناول هذه الجريمة بالتفصيل .06ـ  006)

على  0114ر سنة ( من قانون العقوبات الفرنسي الصاد06ـ 006تنص المادة )

أن:ـ "يعاقب كل من يقوم ولو بإهمال بمعالجة إلكترونية أو يأمر بها للبيانات الاسمية 

دون مراعاة الإجراءات الأولية للقيام بها والمحددة في القانون بالحبس مدة ثلاث 

 سنوات وبغرامة مقدارها خمسة واربعون الف يورو ". 

                                                           

 (1)
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 لقيام هذه الجريمة توافر ركنين :ـ يتبين من خلال النص السابق انه يتعين

الاول : مادي يتمثل في فعل المعالجة الإلكترونية للبيانات الاسمية دون مراعاة 

الإجراءات الأولية التي يتطلبها القانون ، والثاني  :ـ معنوي يتخذ صورة القصد الجنائي 

 الجريمة . وسوف نتعرض لهذين الركنين بالدراسة ، ثم نبين العقوبة المقررة لهذه

 

 أولا :  صورة الركن المادي :

يتحقق النشاط المادي لهذه الجريمة بأية معالجة إلكترونية للبيانات الاسمية دون 

 اتخاذ الإجراءات الأولية التي يتطلبها القانون ، فيلزمه لقيامه توافر عنصرين :ـ

حيث "سلوك إجرامي يتخذ شكل المعالجة الإلكترونية للبيانات الشخصية من  .0

تسجيلها أو تحليلها أو تعديلها ثم حفظها أو محوها ، أو كل مجموعة من العمليات من 

ذات الطبيعة تحمل معالجة لهذه البيانات بقصد الربط بينها  للحصول على معلومات 

 . (0)شخصية . ويكون الفعل قد تم حتى لو كانت  المعالجة بإهمال من الفاعل" 

لسنة  02ات الأولية الواردة بالقانون رقم "عدم مراعاة الشروط والإجراء .0

والخاص بالمعالجة الإلكترونية للبيانات الشخصية ، أي ان يتم إجراء المعالجة  0128

الإلكترونية للبيانات الشخصية دون إذن من " اللجنة الوطنية للبيانات والحريات " وفقاً 

 لاحكام المادتين 

 . (0)( من القانون المشار إليه"06، 05)

( على انه بخلاف 0128يناير  6( من القانون المشار إليه ) 05وتنص المادة )

الحالات التي يتعين  فيها تصريح بأداة تشريعية ) قانون( ـ وهي المتعلقة بالحقوق 

والحريات الشخصية ـ فانه يتعين بالنسبة لمعالجة البيانات الاسمية لحساب الدولة أو 

ت المحلية أو الأشخاص المعنوية الخاصة والتي تقوم لحساب الهيئات العامة أو الهيئا

بإدارة خدمة عامة ، ان يتم تنظيم معالجة البيانات بلائحة بناء على موافقة من اللجنة 

القومية للمعلوماتية والحريات ، وإذا لم توافق اللجنة لم يكن من الممكن إصدار اللائحة 

لأمر يتعلق بهيئة من الهيئات المحلية إلا بناء على رأي من مجلس الدولة ، وإذا كان ا

                                                           
(1) 
(2)
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ولم توافق اللجنة لم يكن من الممكن إصدار اللائحة إلا بعد قرار من إدارتها يوافق عليه 

 المجلس .

من ذات القانون ـ المشار إليه ـ فتنص على انه عندما يتعلق الأمر  06أما المادة 

أخطار اللجنة الوطنية بمعالجة لخلاف الجهات المحددة بالمادة السابقة ، تعين 

للمعلوماتية والحريات قبيل إجراء معالجة البيانات ويجب ان ينطوي هذا الأخطار على 

إقرار بان المعالجة تتفق ومتطلبات القانون ، وعند استلام الجهة الطالبة ما يفيد العلم 

لا يعفيها بوصول الأخطار للجنة ، فان بإمكانها البدء في معالجة البيانات علماً بان هذا 

 . (0)من مسؤوليتها

 

 ثانياً : صور الركن المعنوي :

المعالجة الالكترونية للبيانات الشخصية دون ترخيص من اللجنة المختصة بذلك 

جريمة عمدية يتخذ ركن المعنوي صورة القصد الجنائي ويتحقق القصد الجنائي بتوافر 

كل العناصر التي يتضمنها عنصرين هما العلم والارادة ، اما العلم فيجب ان يشمل 

النموذج القانوني للجريمة فيلزم ان يعلم الجاني بالصفة الاسمية او الشخصية للبيانات 

وان يعلم ان من طبيعة الحاسوب اجراء المعالجة الالكترونية لهذه البيانات دون 

ترخيص من اللجنة المختصة بذلك ، ويتعين ايضاً ان تتجه الارداة لدى الجاني الى 

راء المعالجة الإلكترونية في اي صورة من صورها المختلفة ودون مراعاة اج

 .  (0)للاجراءات الاولية التي نص عليها القانون 

أما صورة الخطأ فهي مستفادة من نص الشارع بالعقاب على إجراء المعالجة 

 .  (3)الآلية للبيانات الشخصية بدون ترخيص ، إذا كان ذلك نتيجة إهمال ورعونة الفاعل

                                                           
 

(2) 
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 ثالثاً : العقوبة :

يعاقب المشرع الفرنسي على هذه الجريمة بعقوبة تتمثل بالحبس ثلاثة سنوات 

 وغرامة خمسة واربعون الف يورو . 

وقد كان أول الأحكام الصادرة عن القضاء الفرنسي فيما يتعلق بهذه الجريمة هو 

التي قضت فيه و 0185ديسمبر سنة  06( في  Nantesالحكم الصادر عن محكمة )

فرنك وذلك  02.222بمعاقبة شخص بالحبس لمدة شهرين مع إيقاف التنفيذ وغرامة 

للقيام بتسجيل بيانات خاصة دون إجراء أخطار مسبق إلى اللجنة المختصة بالإضافة 

 . (0)بالاحتفاظ بهذه المعلومات

ان ونحن بصدد دراستنا لجريمة المعالجة الإلكترونية للبيانات  دون ترخيص ف

ثمة سؤالاً يثور في هذا الشان هو ان :ـ هل يشكل فعل المعالجة الإلكترونية دون 

 ترخيص تعددا معنوياً للجرائم أم لا ؟ .

إلى ان فعل المعالجة دون ترخيص يعتبر تعديا  (0)ذهب جانب من الفقه الفرنسي

صوص على الحرية الفردية ، ويخضع الفعل المكون لها لوصفين ، وصف الجريمة المن

( من قانون العقوبات الفرنسي الجديد المشار إليه سابقا ، 06ـ  006عليها في المادة ) 

 (3)( من ذات القانون4-430بالإضافة إلى وصف الجريمة المنصوص عليها في المادة )

 مما يعد تعددا معنويا للجرائم .

                                                           

Michel masse "le droit penal special ne de "I informatiq  –M . Pierre Sargos et 

Travaux de sciences criminelles de poitlers gujes. 1983 . p.36 

. 36ibid . p –M . Pierre Sargos et M .Michel masse  

 . 
(3)
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ترخيص ، إلى ان فعل المعالجة الإلكترونية دون  (4)وذهب فريق آ خر من الفقه

( من قانون العقوبات 06-006للبيانات الشخصية لا ينطبق عليه إلا نص للمادة ) 

 الفرنسي وبالتالي فان هذا الفعل لا يشكل تعددا معنويا للجرائم . 

( 06-006وبناءً على ما تقدم فإن وصف الجريمة المنصوص عليها في المادة ) 

ن ترخيص ، ولا ينطبق معه أي هو الذي ينطبق على فعل المعالجة الإلكترونية دو

 وصف آخر ، مما لا يعد بالتالي تعددا معنويا للجرائم .

وبالرغم من عدم وجود تشريع خاص لحماية المعلومات الشخصية في الاردن من 

اخطار بنوك المعلومات ، وخاصة فيما يتعلق بالتداول غير المرخص به للمعلومات فإنه 

( 03( من قانون الاتصالات الاردني رقم )02،00يمكن الاستناد الى نص المادتين )

وتعديلاته ، باعتبار ان شبكات الاتصال يمكنها ان تقدم معلومات مختلفة ،  0115لسنة 

خاصة اذا تم ربط هذه الشبكات بالشبكات العالمية )الويب( ، وتم نقل وتبادل المعلومات 

 عبر هذه الشبكات .

وز انشاء شبكات عامة او تشغيلها او ( على انه " لا يج02حيث تنص المادة )

ادارتها او تقديم خدمة الاتصالات العامة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق احكام 

 القانون ".

ونلاحظ من خلال النص ان المشرع الاردني قد اشترط لانشاء شبكات عامة أو 

لاتصالات ، تقديم خدمة الاتصالات العامة الحصول على رخصة من هيئة تنظيم قطاع ا

 وفق احكام القانون .

 (0)(00( من ذات القانون على " مع مراعاة احكام المادة )00كما تنص المادة )

من هذا القانون يجوز انشاء شبكات الاتصالات الخاصة وتشغيلها دون الحصول على 

 ترخيص بذلك من الهيئة باستثناء الترخيص اللازم لاستخدام الترددات الراديوية" . 

                                                                                                                                                                      

Gujas. T .I NO 279 –Droit penel specile 1982 Merle et Vitue
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الجدير بالذكر ان المشرع في هذه المادة قد اجاز انشاء شبكات اتصال  ومن

( . الا ان 00خاصة دون ترخيص ولكن ضمن شروط وإرشادات خاصة تناولته المادة ) 

المشرع استثنى من ذلك الترددات الراديوية والزم من اراد انشاء هذه الشبكات الحصول 

ترددات تبث في الفضاء  بصورة طبيعية على ترخيص من الهيئة ، باعتبار ان هذه ال

 ذات مدى معين . 
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 المطلب الثالث

 الإفشاء غير المشروع للمعلومات 

 

مات  هذه المعلو بان  قين  كون على ي عندما تخزن معلومات عن فرد معين، فانه ي

كن ان  ها ، ولا يم غرض المحدد ل في ال ستخدم إلا  سرية ولا ت قى  جب ان تب ستبقى أو ي

 (0)عرضه للتشهير والى نشر ما لا يرغب ان يعرفه الآخرون عنهتكون مصدراً ت

في  نة  مات الشخصية المخز نات والمعلو ير المشروع للبيا شاء غ فان الإف لذلك  و

سبة  حرج بالن ضع  في مو له  صالحه ويجع هدد م بالفرد وي ضر  قد ي مات  نوك المعلو ب

 للآخرين ، مما يؤدي بالتالي إلى التشهير والإساءة إلى سمعته .

لدى جهة ا مات  نوك المعلو في ب نه  ن رضا الفرد في ان تخزن معلومات معينة ع

ستودع  نه ا قام الاول ا ني بالم نوك يع من الجهات التي تتولى الاشراف على مثل هذه الب

مر  ها الا ان الا مات عن من معلو لديها  ما  سبب  ها ب ضار من سره لدى هذه الجهة ولن ي

هذه الجهة باف قوم  لى يزداد خطورة عندما ت يؤدي ا ما  ير م لى الغ مات ا شاءهذه المعلو

قد لا يرغب  فالفرد  له ،  من اج عت  لذي جم غرض ا عن ال ها  اساءة استخدامها وانحراف

نوع  هذا ال من  مات  شر معلو لنشر معلومات عنه حتى ولو كانت صحيحة اذ ان مجرد ن

 . (0)تكفي بالرغم من صحتها بان تجعله قضية تلوكها الالسن ويساء اليه من خلالها 

بل  من ق شائها  ها وإف من الاطلاع علي وفي رأينا فان معلومات الأفراد ليست آمنة 

كن الوصول  ما يم قط قي ست الخطورة ف صة ، ولي الجهات الحكومية أو المؤسسات الخا

مات  من معلو عه  كن جم ما يم بر في عين ، إذ ان الخطر الأك قت م في و مة  إليه من معلو

شطة المساس  وتحليلها كحزمة واحدة للوصول إلى حقائق عن الفرد تساهم في تنفيذ أن

من  ماط  قدرة أن قل ،  هذا الح في  ثال  برز م خرى ، وا قه الأ لى حقو تداء ع به أو الاع

في  تيح  قد ي حو  البرمجيات والنظم على تجميع عادات الشخص وحقائق معيشته على ن

في  ساهم  توفير فرصة أي وقت الاعتداء على سمعته أو كرامته أو اعتباره المالي أو ي

                                                           
 

Simitis ,Spiros: "Reviewing Privacy in an Information Society" Yniversity of 

Pennesylvania Law Riview, Vol,1986,P . 710-711                                                          
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ــة  ــى حســاباته البنكي ــه الســرية للوصــول إل ــراق نظامــه واســتخدام بيانات ــة  لاخت حقيقي

 ومباشرة أفعال اعتداء مختلفة عليها .

في  جأ  واليوم وفي ظل التطور العلمي والتكنولوجي فان "الإنسان المعاصر قد يفا

شهر  سمعته وت لى  سيء إ نة ت به دون ان أحوال كثيرة وبمناسبات مختلفة بحوادث معي

يكون هو مستعداً لها، وما كان ذلك ليحدث لولا سهولة الوصول للمعلومات الخاصة به، 

 . (0)والمخزنة في بنوك المعلومات لأغراض وبأشكال وأماكن مختلفة "

ومن الجدير بالذكر أن الدول في الأنظمة القانونية المختلفة لم تسلك مسلكاً موحداً 

نوك لحماية المعلومات الشخصية ل ستخدام ب عن ا في مواجهة الأخطار الناجمة  فراد  لأ

المعلومــات ، بــل تباينــت مواقفهــا فــي هــذا الشــأن ، وفيمــا يلــي بيــان لموقــف التشــريع 

ني  ظام اللاتي ما الن الفرنسي والتشريع الأمريكي كنموذجين لنظامين قانونيين مختلفين ه

شري ية وت مة قانون من قي ما  ما له كي ل لو أمري في والنظام الانج قدمهما  في ت ثل  عية تتم

ها  في طيات لت  تي حم مات ال نوك المعلو علاج المشاكل والأخطار الناجمة عن استخدام ب

شاء غير  خلال الإف من  لك  صة ، وذ ياتهم الخا فراد ولح تهديداً للمعلومات الشخصية للأ

من  يق  سمعة  كطر لى ال شهير والإساءة ا فراد  والت المشروع للمعلومات الشخصية للأ

هذه طرق ا من  لاعتداء على هذه المعلومات ، ثم نعرض أخيرا لموقف تشريعنا الأردني 

 الأخطار وذلك في ثلاثة فروع وعلى النحو الآتي :ـ

 

 الفرع الأول 

 موقف التشريع الفرنسي من الافشاء غير المشروع للمعلومات الشخصية

ــم  ــانون رق والخــاص بالمعالجــة  0182لســنة  02اصــدر المشــرع الفرنســي الق

الإلكترونية للبيانات الاسمية ، والذي اشتهر باسم قانون معالجة المعلومات والحريات ، 

والذي بينت المادة الأولى منه أن معالجة المعلومات يجب ان تكون في خدمة كل مواطن 

. 
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طور  ها  الت عى في قوانين را عدة  ضع  بدأ بو هذا الم سي  عم المشرع الفرن قد د و

عام التكنولوجي، لكن ما يهمنا ه بات ل عام  0110نا هو قانون العقو نذ  به م مول  والمع

مادة  0114 في ال نات الاسمية  ير المشروع للبيا شاء غ مة الإف نص على جري ، حيث 

لف 00ـ006) مة خمسة عشر ا سنة وغرا بالحبس  قب  ها " يعا ( من هذا القانون بقول

صنيف أ سجيل أو الت سبة الت قى( بمنا ستقبل أو )تل قد ا قل أو يورو كل شخص كان  و الن

شائها  شان إف من  سمية  نات ا ية ، بيا جة الإلكترون جراءات المعال من إ خر  جراء آ أي إ

له  حق  الأضرار باعتبار صاحب الشان أو حرمة حياته الخاصة ، وقام بنقلها إلى من لا 

بة  كون العقو مال ت يق الإه نات الاسمية بطر شاء للبيا هذا الإف قع  في العلم بها  ، وإذا و

قرتين هي الغرامة  قاً للف ية وف لدعوى العموم سري ا يورو ، ولا ت سبعة الاف وخمسائة 

السابق الإشارة إليهما ، إلا من خلال شكوى المجني عليه أو ممثله القانوني ، أو من له 

 .(0)صفة في ذلك "

ونتنــاول بــالعرض للــركن المــادي وللــركن المعنــوي لهــذه الجريمــة ثــم للعقوبــة 

كون ال لك  ته المقررة لها ، وذ سبغ حماي مة صراحة وأ هذه الجري نص على  قد  مشرع 

 للبيانات الشخصية في حالة الإفشاء غير المشروع لها .

 

 أولا : الركن المادي :

 يتحقق النشاط المادي لهذه الجريمة بتوافر صورتين :ـ

: فعــل الحيــازة  للبيانــات الاســمية ، ويســتوي ان تكــون حيــازة  الصــورة الأولــى

بوت البيانات الاسمية  ية ث جب بدا بقصد تصنيفها أو نقلها أو علاجها تحت أي شكل،  في

سابقة  (0)واقعة حيازة الجاني لهذه البيانات الشخصية للقيام بأي اجراء من الاجراءات ال

 حتى يتسنى له تصنيف هذه البيانات او نقلها او علاجها .
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ها، :ـ فعل إفشاء البيانات للغير الذي لا يكون من حالصورة الثانية  قه الاطلاع علي

مادي  شاط ال فان الن نات ،  فإذا كان فعل الإفشاء لشخص من حقه الاطلاع على هذه البيا

 . (3)لا يعد متوافراً وبالتالي لا تتحقق الجريمة

 :ـ ويتطلب المشرع الفرنسي لقيام الركن المادي توافر ثلاثة شروط هي 

يه .0 عل  ان يكون من طبيعة فعل الإفشاء ان يضر بالمجني عل باقتران ف لك  ، وذ

كون مصادر  شترط ان ت فرد ، ولا ي الإفشاء بالاعتداء على الاعتبار أو الحياة الخاصة لل

هذه البيانات صحيحة لكي يتحقق الاعتداء ، فيستوي ان تكون صحيحة أو غير صحيحة 

تداء على  ها أي اع نات لا تحمل بطبيعت هذه البيا في نظر القانون ، أو ان تكون مصادر 

اة الخاصــة أو الشــرف أو الاعتبــار ، مــا دام ان إفشــاء هــذه البيانــات يحقــق هــذا الحيــ

 . (0)الاعتداء

تالي  .0 ان يكون إفشاء البيانات بدون رضاء المجني عليه صاحب العلاقة ، وبال

صريحة  شان ال لا تتحقق هذه الجريمة إذا كان الإفشاء قد تم بناءً على موافقة صاحب ال

. 

 إلى شخص ليس له حق الاطلاع على هذه البيانات. ينبغي ان يكون الإفشاء .3

ها  تي يجمع نات ال له ، ان البيا شرط بقو هذا ال وقد أوضح مجلس الدولة الفرنسي 

سلطة  حت  نات ت هذه البيا قاء  عام ، وب ية الأمن ال جل حما البوليس عن الأشخاص من ا

هم  ساس علم هي أ عام ـ و من ال ية الأ في حما فتهم  سبب وظي موظفين ب هذه هؤلاء ال ب

ــس  ــم نف ــيس له ــن ل ــا مم ــن الوصــول إليه ــرهم م ــع غي ــم يجــب من ــن ث ــات ـ وم البيان

 .  (0)الاختصاص

 

 ثانياً :ـ الركن المعنوي :ـ 

يأخذ الركن المعنوي لجريمة الإفشاء غير المشروع للبيانات الاسمية صورة العمد 

 أو الخطأ. 

                                                           
(3)   
(1) 

(2) 



www.manaraa.com

59 

 

قوم  لذي ي عام ، وا نائي ال صد الج توافر الق مد ب صورة الع قق  لم وتتح توافر الع ب

تداء  شكل اع سمية ت نات ا شاء بيا قوم بإف نه ي والإرادة، فيتعين ان يكون الجاني عالماً با

يق  حو تحق ته ن جه إراد كذلك ان تت عين  فراد ، ويت صة للأ ياة الخا بار أو الح لى الاعت ع

 . (3)ذلك

نة  مال أو رعو جة إه قع نتي قد و وتتحقق صورة الخطأ إذا كان فعل الإفشاء للغير 

 رك للبيانات الاسمية .أو ت

 

 ثالثاً :ـ العقوبة : 

فنص  نوي ،  لركن المع ساس ا مة على أ هذه الجري فرق المشرع في العقاب على 

على عقوبة مشددة في حالة الإفشاء العمد ، دون حالة الإفشاء في صورته غير العمدية 

 علــى عقــاب الجــاني بــالحبس ســنة والغرامــة ســبعة الاف الحالــة الأولــى، فــنص فــي 

قط  الحالة الثانيةوخمسمائة يورو ، أما في  مة ف بة الغرا صر المشرع على عقو قد اقت ف

 والتي مقدارها خمسون ألف فرنك فرنسي.

هو  نات الاسمية ،  شاء للبيا عل الإف حة ف سبب لابا لى  شارع ع نص ال قد  هذا ، و

هذا ال حة ، ان  سبباً للإبا رضاء رضاء المجني عليه ، والعلة في اعتبار رضاء المجني 

 .   (0)يزيل عن الفعل صفة الاعتداء ، ومن ثم ينفي عنه الصفة غير المشروعة

 

 الفرع الثاني

 موقف التشريع الأمريكي من الافشاء غير المشروع للمعلومات الشخصية 

 

لق  تي تتع فراد ال صة للأ نات الخا حم البيا لم ي كي  شرع الأمري لوم ان الم من المع

مة بالخصوصية بنصوص مباشرة ولكن ب يق النصوص العا طريقة غير مباشرة عن طر

                                                           
(3) 
(1) 



www.manaraa.com

61 

 

بحماية خصوصية الفرد وحماية المعلومات ، خلافاً للمشرع الفرنسي الذي وضع قانوناً 

خاصاً لحماية الحياة الخاصة والحريات في مواجهة المعالجة الالكترونية للبيانات . ولذا 

بالمعنى المنصوص ع ير مشروع  شاء غ مة إف ناك جري كن ه لم ت نه  قانون فا في ال يه  ل

لى  تتم الإشارة إ سوف  قام  هذا الم في  كن  ها بالتفصيل ، ول عرض ل الفرنسي ، حتى نت

ها ،  تداء علي من مخاطر الاع نات الشخصية  ية البيا جت حما بعض التشريعات التي عال

 ونعرض لها على النحو التالي :ـ

لحمايــة  0122كــان أول تشــريع وضــعه المشــرع الأمريكــي فــي ســنة  .0

 وحق الوصول إليها لتصحيح البيانات غير الصحيحة .البيانات 

عام  .0 في  مات الشخصية  ية المعلو خاص لحما قانون  صدار   0124تم إ

سجلات  من عبث ال مات وصيانتها  هذه المعلو ية  وكان الهدف منه حما

ياة  ية الح في حما مة  الفدرالية . ويعد هذا القانون من التشريعات المتقد

لى الخاصة للأفراد من إفشاء الم هدف ا لذي ي هم ، وا صة ب مات الخا علو

عد  صة ووضع قوا ته الخا تداء على حيا ضد الاع تقرير حماية لكل فرد 

في  به والمحفوظة  صة  مات الخا من الاطلاع على المعلو لحماية الفرد 

 . (0)الكمبيوتر

مات 550فقد نصت المادة ) /أ( منه على انه لا يجوز لأي جهة ان تفشي أي معلو

لم يتضمنها نظام لل معلومات بأي وسيلة من الوسائل لأي شخص أو لأي جهة أخرى ما 

مع  مات ،  به المعلو لق  لذي تتع شأن ا يكن ذلك بناءً على طلب كتابي بموافقة صاحب ال

 . (0)إيراد استثناء يتعلق بالمصلحة العامة أو بناء على أمر المحكمة

شبكة وكذلك يعاقب قانون ولاية ) فلوريدا( على كل ولوج بسوء نية  ظام أو  في ن

كل  معلوماتية بغرض الحصول على معلومات غير مسموح بها تتعلق بسمعة الغير ، أو 

 .  (0)من ادخل معلومات مصطنعة بغرض تحسين أو إساءة سمعة الغير
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 الفرع الثالث

موقف التشريع الأردني من الافشاء غير المشروع للمعلومات 

 الشخصية 

مات تعتبر الأردن من الدول النام نوك المعلو ية التي التزمت الصمت نحو أخطار ب

على الحياة الخاصة بشكل عام ، وقد اكتفى التشريع الأردني بالنصوص الخاصة بحماية 

في  حق  ية ال صة بحما ية الخا شريعات الجزائ ستقراء نصوص الت ند ا كن ع الأسرار، ول

ية البيا صة بحما شريعات الخا كذلك نصوص الت صة ، و جد حرمة الحياة الخا لم ن نات ، 

سبات  ستخدام الحا عن ا في مواجهة الأخطار الناجمة  حق  هذا ال ية  فل حما بينها ما يك

نا  بين ل تى يت الالكترونية كبنوك للمعلومات ، وفيما يلي عرض موجز لهذه النصوص ح

مدى الحاجة لوضع تشريع خاص لحماية البيانات الشخصية التي تتعلق بالحياة الخاصة 

 النحو الذي انتهجته غالبية الدول المتقدمة .للأفراد وذلك على 

 أولاً :ـ النصوص الجزائية التي تتعلق بإفشاء الأسرار:

شاء  جرم الإف حداً ي صاً وا جد ن عند استقراء نصوص قانون العقوبات الأردني لم ن

قانون  في  جود  هو مو ما  غرار  لى  صية ع مات الشخ نات والمعلو شروع للبيا ير الم غ

ــث ــات الفرنســي م ــادة )العقوب ــص الم ــة بإفشــاء الأســرار (3)( 355لاً ، إلا ان ن والمتعلق

له  ليس  لذي  ير ا لع الغ ته واط كم وظيف سرار بح هذه الأ باح  من أ مت ل قد جر الرسمية 

 صلاحية الاطلاع عليها .
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ثور  ساؤل ي فان الت شاء الأسرار"  مة إف قب على " جري مادة تعا وإذا كانت هذه ال

لة ها  حول مدى صلاحية تطبيقها على حا يتم معالجت تي  مات الشخصية ال شاء المعلو إف

 الكترونياً وتخزن في بنوك المعلومات ؟ .

ني  بات الارد قانون العقو يرى احد الفقه ان محل جريمة افشاء الاسرار المنظمة ب

قة  ترض الث تي تف نة ال تكون اما اسراراً رسمية او اسراراً مرتبطة ببعض المهن المؤتم

نة ها ) كمه سي ل مر  كمحور اسا لخ ( الا تدقيق الحسابات ، ... ا ماة او  طب او المحا ال

الذي يترتب عليه القول انها بهذا المعنى تختلف عن افشاء البيانات الاسمية التي محلها 

ــاً بنظــام الحاســوب ــات الشخصــية المعالجــة آلي ــى ان  (0)البيان ــرأي ال . ويخلــص هــذا ال

شاء الاسرار لا مة اف صة بجري ية الخا نات الاسمية  النصوص العقاب ية البيا صلح لحما ت

التــي تكــون محــلاً للمعالجــة الاليــة ، بــرغم الاتفــاق فيمــا بينهمــا فــي العلــة التشــريعية 

ما  يين ( ، الا انه قة بالاشخاص الطبع والمتمثلة في ) حماية البيانات والمعلومات المتعل

 . (0)تخلفان في الموضوع والمحل 

 

، وتأكيداً لمبدأ الشرعية الجنائية  (3)والقضاء ووفقاً لما هو مستقر عليه في الفقه 

نائي  ضي الج ، انه لا يجوز القياس في تفسير نصوص التجريم والعقاب ، فلا يجوز للقا

نص  يرد  عل  لى ف بات ع قانون العقو في  جريم  نص ت شانه  في  يرد  لم  علاً  قيس ف ان ي

لين شابه الفع جاً بت ثاني محت بة ال عل الأول عقو قرر للف قاب على  بتجريمه ، في أو أن الع

نه لا  لك فأ ناءً على ذ قاب على الأول . وب ها الع تي يحقق الثاني يحقق نفس المصلحة ال

يجــوز قيــاس البيانــات أو المعلومــات الشخصــية التــي يــتم معالجتهــا بواســطة أجهــزة 

الحاسبات الالكترونية ثم تحفظ في بنوك المعلومات على البيانات الخاصة بتعداد السكان 

 حالة جمعها أو إفشائها أو إساءة استخدامها . مثلاً في
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 ثانياً : النصوص الخاصة بحماية البيانات :

في  فنص  عداد والإحصاءات ،  شأن الت مع ب تي تج نات ال حم المشرع إلا البيا لم ي

تي  (0)( من قانون الإحصاءات العامة الأردني00المادة ) ية ال نات الفرد سرية البيا على 

ها أو تتعلق بأي إحصاء أو ت صة علي مة أو خا ئة عا فرد أو هي طلاع أي  عداد، لا يجوز ا

إبلاغ شيء منها ، أو الكشف عنها ، كما لا يجوز استخدامها لغير الأغراض الإحصائية 

مة  أو نشر ما يتعلق منها بالأفراد كما ألزم المشرع الدائرة باتخاذ كافة الاحتياطات اللاز

مان لحماية البيانات التي يتم جمعها وحفظه سلامة والأ ا في أماكن تتوافر فيها شروط ال

. 

وشـدد المشــرع العقــاب فـي حالــة إفشــاء هــذه البيانـات أو اســتخدام وســائل غيــر 

قب 05مشروعة في الحصول عليها ، فنص في المادة ) أـ يعا قانون على :  هذا ال ( من 

عن خم قل  مة لا ت سنة أو بغرا سمائة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على 

ياً  كب أ لدائرة إذا ارت موظفي ا من  قوبتين أي  دينار ولا تزيد على ألف دينار او بكلتا الع

 من الأفعال التالية :

يه  .0 إفشاء أي معلومات أو بيانات إحصائية سرية بالمعنى المنصوص عل

جارة 00في المادة ) صناعة أو الت ( من هذا القانون أو سر من أسرار ال

ساليب ال من أ لك  قد اطلع وغير ذ كون  سراره وي من أ بر  تي تعت مل ال ع

 عليها بحكم عمله .

تعمد الاحتفاظ بأي وثائق إحصائية تحتوي على البيانات أو تعمد إتلافها  .0

 أو تزويرها .

سبب  .3 نات ب إضاعة أي وثائق إحصائية لها صفة سرية تحتوي على البيا

 الإهمال .
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قرة )أ(  .ب في الف لواردة  بة ا من يعاقب بالحد الأعلى للعقو مادة أي  هذه ال من 

 موظفي الدائرة في حال تكرار أي من الأفعال المذكورة فيها .

وفي  0220( لسنة 58كما ان قانون المعاملات الالكترونية الأردني المؤقت رقم )

يق المستندات ،  (0)(32المادة ) مارس أعمال توث منه تحديداً قد عاقب أي جهة ت

حد اذا قامت بتقديم معلومات غير صحيحة  سرار ا سجيل ، أو أفشت أ في طلب الت

 العملاء.  

قم  مات ر سنة  42اما فيما يتعلق بقانون ضمان حق الحصول على المعلو ل

ــى المعلومــات  0222 ــداء عل ــه طــرق الاعت ــالج في ــم يع ــي ل ــان المشــرع الاردن ف

ير المشروع  شاء غ مات او الاف به للمعلو مرخص  ير ال تداول غ ثل ال الشخصية م

كه  للبيامات الشخصية يتم تدار نى ان  شريع ، نتم هذا الت في  ، وهذا يعتبر قصور 

تي  هذه الامور ، وال ثل  جرم م حداً ي صاً وا جد ن لم ن نا  من قبل المشرع ، حيث ان

 يمكن من خلالها ان يتم الاعتداء على خصوصية المعلومات الشخصية للافراد . 

ية على البيا ومؤدى هذه النصوص في رأينا ية ان المشرع قصر الحما نات الفرد

ها  عن كون خرج  نات لا ت التي تقتضي إجراء إحصاء سكاني او تعداد ، وهذه البيا

ــاتهم  ــراد او اتجاه ــة للأف ــة والصــحية والاجتماعي ــة الجنائي ــات خاصــة بالحال بيان

هذه  بأن  قول  صح ال مات ولا ي نوك المعلو في ب عادة  خزن  تي ت سية ، وال السيا

نوك لق بب ما يتع ها في شآت  النصوص يمكن تطبيق صة بالمن سواء الخا مات  المعلو

ية  ئات الحكوم كالوزارات والهي مة  نوك ، او العا تأمين او الب شركات ال صة ك الخا

ــواحي  ــف الن ــن مختل ــراد، او ع ــاة الخاصــة للأف ــات عــن الحي ــي تتضــمن بيان الت

نص  صريح  قاً ل عداد وف صاء او الت ها بالإح فراد لتعلق ية للأ صادية والاجتماع الاقت

 المشرع . 

شأن الاحصاء ومن  تي تجمع ب خلال مقارنة النصوص الخاصة بحماية البيانات ال

سي  من المشرع الفرن شدداً   ثر ت كان اك ني  والتعداد السكاني ، نلاحظ ان المشرع الارد

 بخصوص هذه المسألة . 

                                                           
(1)  
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 المطلب الرابع

 الأخطاء في المعلومات والبيانات

 

خزن  ها ت عين فإن فرد م عن  مات  خذ المعلو ندما تؤ مات ، ع نوك المعلو في ب يا  آل

شرية  ية والأخطاء الب من ناح وبالتالي فإنها دون شك عرضة لجملة من الأخطاء الفنية 

 من ناحية أخرى.

فالأخطاء الفنية هي التي قد تحدث من جهاز الحاسوب نفسه والتي يكون مرجعها 

ب عليه دمج إلى عيب فني في الجهاز أو اختلال في الضغط الكهربائي ، الأمر الذي يترت

نتج عنه  ما ي سجيلها ، م ها أو محو ت البيانات المختلفة، أو اختلال في تصنيفها وتنظيم

حالتهم  عن  ية  ير حقيق نسبة معلومات معينة لأشخاص لا تتعلق بهم ، ويعطي صورة غ

الاجتماعية أو وضعهم الحقيقي من الناحية المالية أو السياسية أو المهنية أو الصحية ، 

 يداً خطيراً لحياة الفرد في خصوصية معلوماته .مما يعد تهد

يع أو  يات التجم قائمين بعمل شخاص ال من الأ عادة  قع  هو ي شري ف طأ الب ما الخ أ

حل  من المرا في أي مرحلة  حدث خطأ  قد ي التخزين للبيانات أو ترتيبها أو تصنيفها ، ف

ومات غير السابقة مما ينتج عنه دمج بيانات مختلفة عن أشخاص مختلفين وخروج معل

دقيقـة وغيـر صـحيحة عـن كـل مــنهم ، ولا سـيما ان أصـحاب هـذه البيانـات فـي اغلــب 

 الأحيان لا يكونوا حاضرين وقت إجراء هذه العمليات والتأكد من صحة البيانات .

شري (  ني أو ب إلا ان الأمر الذي نود ان نقرره هنا هو بان مجرد وجود خطأ ) تق

صة وسيرته في المعلومات المخزنة عن الفرد آ ته الخا سلبية على حيا ليا ستترك آثارا 

في  قه  هاك ح لى انت يؤدي إ ما  مات ، م نات والمعلو هذه البيا لى  لع ع من يط كل  لدى 

الخصوصية ، والحاق الضرر به ويجعله في وضع خاطئ يؤدي إلى ازدراء الناس له أو 

 سوء تعاملهم معه .

ان أهــم المشــاكل التــي ولكــن الواقــع العملــي يكشــف لنــا عــن حقيقيــة هامــة هــي 

يواجهها من لديهم ملفات اشتباه اليوم ، مخزنة آليا ، هو عدم قدرتهم على التحكم بها ،  

تب  ما ير ئة ، وهو  عنهم أو خاط قة  وهي تحتوي على معلومات غير كاملة أو غير دقي
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مل ،  باب الع مل وأر النظرة السيئة لهم من قبل الآخرين ، بل وحتى لدى زملائهم في الع

 . (0)ما قد يؤثر على أداء الانسان الطبيعي في حياته اليوميةم

وتشــير الدراســات فــي حقــل المعلوماتيــة بــان الأخطــاء التــي تقــع فــي الحاســبات 

ها ،  يوتر ذات شركات الكمب ته  ما أكد عددة ، وهو  يرة ومت مات كب المرتبطة ببنوك المعلو

ير على حقو شكل كب مؤثراً ب كون الخطأ  من والتخوف هنا هو ان ي فراد  ق ومصالح الأ

نك  سب كب صال الحا لة ات في حا ثل  وقت وقوعه إلى حين اكتشافه ، والخطورة أيضا تتم

ضمان أو مؤسسات  شركات ال ثل  شركات صحية ، م ية أو  للمعلومات بمؤسسات تجار

تي  مات ال في المعلو هذه الأخطاء  ثل  إصدار بطاقات الائتمان ، والذي قد يؤدي وجود م

هذا لديها إلى قيام هذ من  ه المؤسسات برفض تمتع شخص بخدماتها بسبب وجود خطأ 

 . (0)النوع في ملفه

ييم  ستخلاص حكم أو تق جل ا وتزداد الخطورة أيضا إذا تمت معالجة البيانات من ا

قاً  تائج انطلا لى ن للشخصية من دافع ما غذي به الحاسب الآلي من معلومات فالتوصل إ

سلوكه  من البيانات المتفرقة الخاطئة يهدد باستخلاص نتائج غير دقيقة سواء من حيث 

هو  أو صفاته أو سمعته ، مما يؤدي إلى تلويث شخصيته . فمن اخطر ما يهدد الانسان 

سه محل  سان نف سة شخصية الان نات دون درا ساس بيا يه على أ استخلاص أحكام قيم

 . (0)التقويم

ق مات الشخصية بطري نات والمعلو ستخدام البيا يتم ا كن ان  صحيحة ، ويم ير  ة غ

هاك  هذه الانت فرد ، ويتحقق  تداء على خصوصية ال مما يؤدي بالنتيجة إلى افتئات واع

 المعلوماتي للخصوصية في صورتين هما :ـ

مرخص  .0 ير  شخاص غ بل أ التلاعب في البيانات الشخصية أو محوها من ق

 لهم :

                                                           

 (1)

P .124 Raymond  Walks "The Protection of Privacy" , Sweet & Maxwell Limited , London , 1980 ,   
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كه ويقترن هذا التلاعب أو المحو عادة بتحقيق مصالح مالية للجناة ، بجا نب انتها

لة  لى حا شير إ كن ان ن ية يم ته الواقع فراد . ومن أمثل مة خصوصيات الأ سرية، وحر لل

 الأمريكية .   T R W Company Credit Dataشركة 

من (3)وتتلخص وقائع هذه الحالة  في ان "الشركة كانت تزود عملائها ، وأكثرهم 

تأجير السيارات والمعدات البنوك والمتاجر الكبرى وشركات تسهيلات الائتمان وشركات 

ماني  بالمركز الائت لق  مات تتع ية بمعلو ها المعلومات الثقيلة ، من خلال حاسباتها وانظمت

هذه  في  ها المشتركين  لأفراد الجمهور نظير اشتراك يدفعه العملاء ، وتقدم بذلك لعملائ

في غب  مل أو ير من يتعا لرديء ل ماني ا كز الائت خاطر المر شان م صيحة ب مة الن  الخد

سنة  عددهم  لغ  شخاص )ب عن أ نات  قع بيا من وا لك  حوالي  0126التعامل معهم ، وذ

لدى  نة  فات المخز في المل خمسين مليون شخص ( كانت الشركة تقوم بجمعها وحفظها 

 حاسباتها" .

سم علاقات  تب بق ينهم كا من ب شركة  عاملين بال وقد أغرى هذا النشاط ستة من ال

شــاط "ببيــع" مراكــز ائتمانيــة جيــدة ، يــتم اختلاقهــا المســتهلكين علــى الاتجــار بهــذا الن

عديل  لاصحاب المراكز الائتمانية الرديئة مقابل مبلغ من المال يتفق عليه ، وبحيث يتم ت

ياتهم  يذ عمل في تنف ها . و لى محل حل الأو سب لت فات الحا من مل أو محو المراكز الثانية 

نات المف في استغل الجناة الأسماء والعناوين وسائر البيا عن الأشخاص  صلة المسجلة 

الملفــات المخزنــة بحاســب الشــركة فــي الاتصــال بأصــحاب المراكــز الائتمانيــة الرديئــة 

عارضين عليهم إحلال سجل ائتماني نظيف محل سجلاتهم الرديئة الموجودة  في ملفات 

هذه  بل  ناة مقا حدده الج لذي ي لغ ا يدفع المب الحاسب ، ومن يبدي موافقته على العرض 

نات الخدم في تحسين بيا ة ، كان يقوم بتزويدهم بما يراه ملائماً من بيانات تحقق هدفه 

مزورة  سجله الائتماني ، فيقوم موظف قسم علاقات المستهلكين  بإدخال هذه البيانات ال

يان  إلى نظام معلومات حاسب الشركة ، وبطبيعة الحال ، فقد كان لازماً ، في بعض الأح

يان ، إزالة أو حذف بيانات ت في أح فات ، و من المل ماني  كز الشخص الائت سيء إلى مر

 .(0)أخرى كان لازماً بعد المحو إضافة بيانات من شانها تحسين هذا المركز

ضافة أو  بالمحو أو الإ ها ،  تم إدخال تي  فة ال ية الزائ نات الائتمان لى البيا ناءً ع وب

شركة ) سب  مات حا ظام معلو لى ن عاً إ ما م منTRWبه يد  تورط العد في  (  ها  عملائ
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معاملات مالية وتجارية مع أشخاص ذوي سمعة ائتمانية سيئة ، وقد قدر عدد السجلات 

عام اقتصر على  عاء ال سجل ، رغم ان الاد ئة  التي تم التلاعب في بياناتها بأكثر من ما

 تسجيل ست عشر حالة تزوير فقط .

مرخص  .0 بل ال من ق جمع أو معالجة أو نشر بيانات شخصية غير صحيحة 

 هم بذلك قانوناً :ل

قد تنصب أفعال الجمع أو المعالجة أو النشر التي يأتيها المرخص لهم بذلك قانوناً 

كون مصحوباً  قد ي عال  هذه الأف كاب  مع ان ارت على بيانات مزورة أو غير صحيحة ، و

بالعلم بمخالفة البيانات الشخصية للحقيقة ، إلا ان ذلك لا يحدث عادة في مجال المعالجة 

كترونية البيانات ، وبوجه خاص في نطاق نظم تقارير الائتمان حيث يكاد الإهمال ان الإل

 . (0)يكون السبب الوحيد تقريباً ، لجمع ومعالجة ونشر بيانات غير صحيحة 

فان  ته ،  في خصوصية معلوما وترتيباً لما تقدم وحتى لا يضار الفرد ويفقد حقه 

حق  جل ضمان  من ا مات ناقصة أو العديد من الدول قد سعت  طى معلو بان لا تع فرد  ال

قانون  في  ية  حدة الأمريك يات المت يه الولا مدت إل ما ع مثلاً  لك  من ذ نه ، و ئة ع خاط

كل  0188أصدرته عام  قانون على  هذا ال فرض  مات ، حيث  ينظم عملية تبادل المعلو

جهــاز حكــومي قبــل ان يكشــف عــن أيــة معلومــات لأي جهــة مــن الجهــات ، ان يقــوم 

ستكون محلاً بتمحيص م نت أو  تي كا مات ال يع المعلو بان جم كد  نات ليؤ من بيا يه  ا لد

 . (0)لبرامج تبادل معلومات صحيحة

ان خطورة المعلومات الخاطئة تكمن ، في اعتماد الأجهزة الحكومية والمؤسسات 

مل  الخاصة والشركات عليها ، وعلى الأخص عند استقائها من بنوك المعلومات بل وتعا

خذت على انها م ما ات يرة إذا  تائج خط تب ن لذي ير علومات مسلم بصحتها ، وهو الأمر ا

ــك المعلومــات ، ممــا يضــار معــه الفــرد ويفقــد حقــه فــي  ــل تل أي قــرارات اســتناداً لمث

 .  (3)خصوصية معلوماته وقدرته في السيطرة عليها

نا في رأي مات  و سبه معلو جة ن في الخصوصية نتي في حقه  ضار  قد ي فرد  فان ال

فراد خاطئة  ضر بمصالح الأ شانها ان ت مة  تائج وخي تب ن ما ير يه م أو غير صحيحة إل

                                                           

 (1)

(2)   

 . 
(3) 
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ستدعي  لذي ي مر ا وتهدد خصوصياتهم، وتعرضهم إلى استهجان وازدراء الآخرين ، الأ

قة  توخي الد مة و طات اللاز فة الاحتيا خذ كا مات ا نوك المعلو من الجهات القائمة على ب

من الآلة  عند قيامها بجمع أو تخزين وحفظ المعلومات ني  فراد ، لان أي خطأ ف عن الأ

نفســها ســواء فــي عملهــا أو فــي وضــع البــرامج ، ممــا قــد يكــون لــه أســوأ الأثــر فــي 

من  قع  شري ي ما ان أي خطأ ب شخص ، ك صة لل استخلاص نتائج معينة عن الحياة الخا

خر ،  الأشخاص العاملين على بنوك المعلومات ، قد ينسب معلومات معينة إلى شخص آ

تداء مما  قع الاع قد ي يهدد مصالحه ويلحق الضرر به نتيجة هذه المعلومات الخاطئة ، و

 نتيجة إفشاء بعض المعلومات من الأشخاص العاملين أنفسهم .

لى خطورة  هت إ قد تنب ياً ،  ياً وتكنولوج مة علم لدول المتقد ية ا فان غالب نا  من ه

م لب  لذي تط مر ا فراد ، الأ صيات الأ مات على خصو نوك المعلو صدار ب لدول إ هذه ا ن 

ثة  يا الحدي التشريعات الخاصة لحماية المعلومات الشخصية للأفراد من أخطار التكنولوج

، كضمانة أساسية لحق الفرد في خصوصية معلوماته في مواجهة أي إعتداء أو إفتئات 

 على حقه في الخصوصية .

 وهذا ما سوف نعالجه في الفصل الثاني من هذه الدراسة . 
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قيم  فرد وب مة ال تعتبر الخصوصية أحد حقوق الإنسان الرئيسية ، التي تتعلق بكرا

قد  سية ، و ير والمشاركة السيا في التعب حق  مادية ومعنوية أخرى كالحق في الرأي وال

حديث . وجرى اصبح الحق  في الخصوصية واحداً من أهم حقوق الإنسان في العصر ال

في الإعلان  ها  جرى حمايت لدول ، ف الاعتراف بالخصوصية ضمن ثقافات ونظم غالبية ا

عالمي لدولي (0)ال هد ا سان وفـي الع قوق الان سية ، وفـي  (0)لح ية والسيا للحقـوق المدن

عالم حقوق الإنسان الدولية والإ (3)غالبية اتفاقيات في ال لة  كل دو فان  باً  ية ، وتقري قليم

ضمنت دستورها حكماً بشأن الخصوصية، في حدها الأدنى فان غالبية النصوص تحمي 

ظم  مادي للخصوصية ( ، ومع هوم ال مة المسكن وسرية الاتصالات )المف في حر الحق 

سيطرة على  في الوصول وال بالحق  ترف  صة تع ثة تتضمن نصوصاً خا الدساتير الحدي

ساتيرها الم لم تتضمن د تي  علومات ) البعد المعنوي للخصوصية ( ، وحتى في الدول ال

بآخر أو  شكل أو  أو قوانينها اعترافاً بالخصوصية فان المحاكم فيها قد أقرت هذا الحق ب

ها .  استناداً إلى الاتفاقيات الدولية التي اعترفت بهذا الحق حيثما تكون الدولة عضواً في

ي حظ ان غالب ما يل ثةك ساتير الحدي ية  (0)ة الد شان حما صريحة ب صاً  ضمنت نصو قد ت

                                                           

 

 

 
(1) 
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ية  شان حما ها تضمن نصوصاً ب عدداً من نوي ، وان  مادي والمع الخصوصية ببعديها ال

 . (0)الحق في البيانات الشخصية والوصول إليها وادارتها

ية ،  ية والإقليم مام المنظمات العالم ان مسألة خصوصية المعلومات قد أثارت اهت

تداء على وا من أخطار الاع لتي أكدت على حق الانسان في حرمة خصوصية معلوماته 

حدة والمجلس  مم المت هذا الإطار جهود منظمة الأ في  برز  البيانات الشخصية ، حيث 

 .  (3)الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي 

ففــي ظــل منظمــة الأمــم المتحــدة تــم عقــد أول مــؤتمر دولــي فــي ميــدان حمايــة  

عام  خصوصية مؤتمر طهران ل ني )  قدم التق ( 0168المعلومات في مواجهة أخطار الت

سبات  ها " ان الحا جاء في ما  برز  وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة توصياته والتي ا

من أدوات  عد  ها ت الإلكترونية تمثل اكبر تهديد للحياة الخاصة والحرية الشخصية ، اذ ان

ة ، وخاصــة إذا تــم تخــزين البيانــات الشخصــية علــى المراقبــة وأجهــزة التطفــل الحديثــ

 . (4)الحاسب الآلي وتحليلها ، مما يكشف عن انماط  التعامل والعلاقات

شتركة ،  ية الم سوق الأورب با وال لس أورو برز دور مج مي  صعيد الإقلي لى ال وع

مجلس أوروبا والخاصة بحماية الأشخاص من مخاطر المعالجة  (5)وذلك بتوقيع معاهدة 

بدأ الآ تي  ية ال هذه الاتفاق يق  طاق تطب صر ن عة الشخصية ، ويقت نات ذات الطبي لية للبيا

علــى الأشــخاص الطبيعيــين ، وتســري علــى  0185الســريان الفعلــي لهــا فــي أكتــوبر 

ية أحكامهـا  يث تحظـى بإلزام يا ، ح فات المعـدة آل شان المل عام والخـاص ب طاعين ال الق

 جة آلياً .لتحقيق حماية البيانات الشخصية المعال

 

                                                                                                                                                                      

(2) W W W . international privacy . org  
(3) 

(4) 

(5) 
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صيات من التو يد  با العد لس أورو عن مج صدر  قد  سيع   (0)و لى تو كد ع لتؤ

ــة  ــة والبحثي ــات الطبي ــطة الخاصــة كالبيان ــات الانش ــمل قطاع ــة، لتش ــاق الحماي نط

 .والإحصائية ،... الخ

ومــن الجهــود المبذولــة أيضــا علــى المســتوى الإقليمــي ، جهــد الســوق الأوربيــة 

 المشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتركة 

( 8بي( ، حيث صدر عن البرلمان الأوروبي عدة قرارات منها ، قرار ))البرلمان الأورو

كذلك  0121نيسان  ية ، و ني للمعلومات طور التق في مواجهة الت فرد  ية ال خاص بحما ال

والمتعلـق بحقـوق الفـرد فـي مواجهـة التطـورات  0121( أيـار 8القـرار الصـادر فـي )

في صادر  قرار ال ضا ال نات ، وأي جال البيا في م عام 1) التقنية  خاص  0180( آذار ل وال

 بحماية الفرد في مواجهة التطورات التقنية في مجال معالجة البيانات .

وإذا كــان موضــوع هــذا الفصــل ينصــب علــى بيــان حمايــة المعلومــات الشخصــية 

في  ية  بادئ الحما هار م ضروري إظ من ال نه  مات ، فا نوك المعلو طار ب من أخ فراد  للأ

 ت في مبحث ثان .مبحث أول ، ثم إظهار الضمانا

 وفي ضوء ما تقدم سنقسم دراستنا في هذا الفصل إلى المبحثين التاليين :ـ 

 المبحث الأول : مبادئ حماية المعلومات الشخصية في بنوك المعلومات .

 المبحث الثاني : الضمانات المتاحة للفرد في السيطرة على معلوماته الشخصية . 

                                                           
(1)
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 مات الشخصية في بنوك المعلوماتمبادئ حماية المعلو

 

 تمهيد وتقسيم :ـ 

مات الشخصية  هناك اتفاق عام بالنسبة لضرورة وجود عدة مبادئ لحماية المعلو

إزاء التهديـدات الناشــئة عــن اسـتخدام نظــم وأســاليب جمـع المعلومــات الشخصــية عــن 

تي ت ئد ال بين الفوا توازن  من ال نوع  يق  كذلك لتحق مات، و نوك المعلو عن طريق ب نتج 

 استخدام هذه النظم والأساليب ، وبين الحفاظ على حقوق الانسان .

كا  ونتيجة لتظافر جهود الفقه والقضاء والقانون المقارن في كل من فرنسا ، امري

لى وضع  هدف إ تي ت بادئ ، وال من الم فاق على وضع مجموعة  ، المانيا ، فقد تم الات

لك الاعتـد فرد فـي موقـع متقـدم فـي مواجهـة ت اءات، كـي يـتمكن مـن السـيطرة علـى ال

معلوماته باعتبار ان الخصوصية التي تدور حولها  الحماية هي خصوصية المعلومات ، 

به  قة  مات المتعل سيطرة على المعلو من ال فرد  ومن ثم فان تلك المبادئ تسعى لتمكن ال

م لل  بادئ ان تق هذه الم شان  من  ما ان  مات ، ك نوك المعلو في ب يا  نه آل ن والمخزنة ع

مل  ها والع مخاطر الاعتداء على المعلومات أو البيانات الخاصة للأفراد إذا ما تم الأخذ ب

هذه  ثل  لنص على م عدم ا على إبرازها ووجودها في التشريعات العادية ، أما في حالة 

المبــادئ ، فــان ذلــك ســيزيد مــن فــرص الاعتــداء والمخــاطر علــى حقــوق الأفــراد فــي 

مر ا ماتهم ، الأ صية معلو ضرار خصو شانها الأ من  مة  تائج وخي يه ن سيترتب عل لذي 

 بمصالح الأفراد .

يات  ية المعط لى حما ياً إ ياً وتكنولوج مة علم لدول المتقد شريعات ا ولذلك عمدت ت

ها  من خلال كن  تي يم بادئ وال من الم ها لمجموعة  خلال إقرار والبيانات الشخصية من 

 وصية معلوماته .التقليل من الآثار المحتملة التي تصيب الفرد في خص

بدأ الأمن  ومن هذه المبادئ على سبيل المثال لا الحصر ، مبدأ الأخطار العام ، وم

مات ،  فاظ بالمعلو في الاحت ، ومبدأ الوصول إلى البيانات والسيطرة عليها ، وحق الفرد 

بدأ الإشراف  ها ، وم من اجل خذت  لذي أ هدف ا ية أو ال ومبدأ استخدام المعلومة في الغا
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وغيرها من المبادئ والوسائل التي يمكن من خلالها المحافظة على خصوصية  المستقل

 المعلومات المخزنة إلكترونيا وحمايتها من مخاطر الغير وتطفل الآخرين .
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فاننا سنعرض للمبادئ العامة التي تهدف إلى حماية خصوصية وتأسيساً لما تقدم 

ــا فــي بنــوك الأفــراد فــي مجــال المعلومــات والبيانــات الشخصــية التــ ي تخــزن إلكتروني

في  المعلومات وتحد أيضا من المخاطر التي تصيب الفرد في خصوصية معلوماته وذلك 

 أربعة مطالب مستقلة وعلى النحو الآتي :ـ

  مبدأ الأخطار  العامالمطلب الأول :ـ 

 مبدأ الشرعية المطلب الثاني :ـ 

 مبدأ الأمنالمطلب الثالث :ـ 

 الحماية المهنية  مبدأ المطلب الرابع :ـ 
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 المطلب الأول

 مبدأ الأخطار  العام 

 

ان هـذا المبـدأ يعنـي ان كــل نظـم الحاسـبات الإلكترونيــة وبنـوك المعلومـات التــي 

هذا  تتعامل في المعلومات الشخصية ، ينبغي ان تكون معلومة للجمهور . ومن مقتضى 

، ويعلــم مـن هــو المبـدأ ان الشــخص لا يسـتطيع ان يتحقــق مـن الضــرر حتـى يعلــم بـه 

المسؤول عنه ، ولذلك فمن المهم اكتشاف ما الذي تسجله بنوك المعلومات عن الأفراد، 

هذا  بر ان  عام ، ولا يعت بدأ الأخطار ال ساس م هو أ أو ما يحتمل ان تسجله عنهم، وهذا 

مات  من معلو عنهم  سجل  ما ي فة  من معر فراد  يتمكن الأ لم  ما  فه  قد حقق أهدا بدأ  الم

 .(0)شخصية

دما تقوم الجهة القائمة على بنوك المعلومات ، بجمع معلومات معينة عن الفرد عن

ما  ير  في غ ستخدم  قد ت ما  تي رب مات ، ال هذه المعلو فانه يقع على عاتقها اخطاره عن 

كون ضحية  حق حتى لا ي هذا ال خصصت له من أغراض ، فالفرد لا بد وان يعترف له ب

لم  مادة لانتهاك حقه في الخصوصية دون ان يع كان  نه  قاً با قد لا يكتشف مطل بذلك ، ف

لملــف مخــزن آليــاً ، كمــا ان مــن حقــه ان يعــرف وبشــكل مفصــل عــن ماهيــة ونوعيــة 

سبتها  ئة ون مة خاط خال اي معلو نه ، اذا ان اد المعلومات التي لدى الجهات المختلفة ع

نا وجب  من ه يان ،  على اليه قد تلحق به الضرر الذي لا يمكن تعويضه في بعض الاح

من  نه ، وان  سجلت ع قد  نة  مات  معي ناك معلو بأن ه هذه الجهات ان تخطر الشخص 

 . (0)حقه الاطلاع عليها وتصويب الخاطيء منها

ياً  نه آل ومن الجدير بالذكر ان الفرد اذا اتيح له ان يعلم بوجود معلومات مخزنة ع

اءات التي تصيبه لدى بنوك المعلومات ، واعطي الحق في الاخطار فان المخاطر والاعتد

 .  (3)في خصوصية معلوماته سيقل اثرها وتتلاشى تدريجياً 

                                                           
(1)  

 
(2)    

 
 .  111المرجع نفسه ، ص  (3)
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مات  بادل المعلو قانون الخصوصية وت بالقول ان  وعلى صعيد التشريعات ، "نبدأ 

عام  صادر  كي ال شخاص  0188الأمري طر الأ ية ان تخ هزة الفيدرال لى الأج جب ع ، يو

مات المعرفين في انظمتها، عن وجود الملفات الخاصة به هذه المعلو بادل  م ونيتها في ت

 .(4)عنهم "

عام  (0)(06فان المادة )أما في التشريع الفرنسي  يات ل من قانون الكمبيوتر والحر

فراد  0128 عن الأ مات شخصية  سجيل معلو قوم بت تفرض التزامات على كل شخص ي

يات ية والحر ية للمعلومات نة الوطن طر اللج فرض وا ان يخ قانون ي حظ ان ال جب ، ويلا

نات ،  جة البيا جراء معال يل إ يوتر وقب في الكمب مات  خال المعلو يام بإد بل الق طار ق الأخ

بل  نة ق قة اللج ستلزم مواف قانون لا ي ما يلاحظ ان ال مات . ك وليس قبل جمع هذه المعلو

القيام بعملية التسجيل ، وانما مجرد أخطارها ، وعند أخطار اللجنة على هذا النحو تقوم 

قانونالأخيرة بمتابع  (0)ة مهمتها في التحقيق من مدى احترام الأحكام المقررة في هذا ال

 . 

هذا  يتم  شتراطها ان  في ا يدة  ية عد شريعات أوروب سي ت قانون الفرن شارك ال وي

فراد ،  النوع من الأخطار إلى جهة تتولى مهمة المراقبة والمتابعة لحماية خصوصية الأ

 سويدي ، والقانون الإيطالي .من ذلك القانون الدنماركي ، والقانون ال

عام  نذ  مات م ية المعلو أما في بريطانيا فانه بالرغم من وجود تشريع خاص لحما

سجل  0184 تب  قوق ، إلا ان مك من الح يره  طار ( وغ حق ) الأخ هذا ال فرد  طى ال يع

عام  في  قى  قد تل مات  ية المعلو من   0181حما ثر  مواطنين  0022اك من ال شكوى 

                                                           
(4)  Donsia Renee Strong “The Computer Matching and Privacy Protection Act of 1988 

, P.397 
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ــى المعلومــات والأخطــار عنهــا فــي مواجهــة تتعلــق بموضــوع حقهــم  فــي الاطــلاع عل

 .(3)المؤسسات الخاضعة للقانون المذكور

شخص،  إذاً لا منازعة في ان الحق في الإعلام ) الأخطار( بوجود معلومات عن ال

مام  يعتبر من الضمانات الأساسية لسلامة حق الفرد في الخصوصية ، وهو موضع اهت

 .(4)ةكثير من التشريعات المعاصر

عدة  يرتبط بقا فرد  عن أي  ها  مات وتخزين يع المعلو نا ان تجم شارة ه جدر الا وت

نت  نه اذا كا مات ع من معلو نه  تم تخزي ما  هامة فحواها انه يلزم إخطار هذا الشخص ب

مات  من معلو عه  يتم جم ما  فان  لك  عن ذ ته الشخصية . فضلاً  قت بحيا لأول مرة وتعل

قة يجري تحليله ، إضافة إلى ما يحوط م من د مات  ن يحق لهم الاطلاع على هذه المعلو

مه مستخدم  ما يقد جب ان لا يقتصر على  مات ي يل المعلو وتهديد ، مع ملاحظة ان تحل

المعلومات من اعتبارات ، بل يجب ان يدخل في الحسبان بالدرجة الأولى مصالح الأفراد 

 . (0)مفي عدم تزايد او تكاثر المعلومات الشخصية التي يتم تجميعها عنه

حو أخطار  مت الصمت ن تي التز لدول ال من ا ومن الجدير بالذكر ان الأردن تعتبر 

بنــوك المعلومــات علــى خصوصــية الأفــراد ، حيــث اكتفــت التشــريعات فيهــا بالنصــوص 

حق  فرد  طي ال مات يع ية المعلو خاص لحما شريع  لم يوجد ت الخاصة بحماية الأسرار و

شريع  صور فـي الت هذا يعتبـر ق طار ، و من قبـل الإخ يتم تداركـه  ني ، نتمنـى ان  الأرد

 المشرع . 

كز وفي رأينا  فإنه لا بد من إنشاء لجنة متخصصة وفق أحكام القانون ولتكن المر

في  يات  مات والحر ية للمعلو نة الوطن غرار اللج لى  مات ، ع يا المعلو لوطني لتكنولوج ا

ية خص عة لحما بة والمتاب نة المراق هذه اللج مة  كون مه يث ت سا، ح فراد فرن صية الأ و

قد  مات  وحماية معلوماتهم الشخصية ويمكن عن طريقها إعلام الشخص بان هناك معلو

مات  هذه المعلو في الاطلاع على  تم تسجيلها عنه ، مما يمكن الفرد من ممارسة حقه 

 وتصويبها .

                                                           
 

walter F.Pratt "the Warren and Brandeis Argument For Aright to Privacy " P . 179  
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 المطلب الثاني

 مبدأ الشـــرعية

 

ن ية البيا بادئ لحما هم الم من أ حداً  بدأ وا مات الشخصية يعتبر هذا الم ات والمعلو

تين  خلال نقط من  بدأ  هذا الم هم  كن ف مات ، ويم للأفراد ، عند تخزينها في بنوك المعلو

 رئيسيتين هما :ـ

في  مات  نوك المعلو عدة بوساطة ب أولا : ينبغي استخدام المعلومات الشخصية الم

 الأغراض المشروعة .

عدة حيث تبين ان الغرض والهدف من هذا المبدأ هو ان المعل مات الشخصية الم و

في الأغراض المشروعة  ستخدامها  ها وا غي جمع مات ، ينب نوك المعلو في ب والمخزنة 

فقط . فعلى سبيل المثال فان بيانات التعداد والإحصاءات السكانية التي تؤخذ عن الأفراد 

ــات ، ولا يجــوز  ــه هــذه البيان ــن اجل ــت م ــذي جمع ــرض ال ــي الغ ، يجــب ان تســتخدم ف

في أ ستخدامها  يب أي ا ية ، أو لترت نة الجنائ ستخدم للإدا كان ت شروعة  ير م غراض غ

 عبء مالي ، أو لفرض ضريبة معينة .

وتطبيقــاً لــذلك قضــت المحــاكم الألمانيــة فــي ســبيل الحمايــة للبيانــات التــي تتعلــق 

بعــد ان ثبــت لهــا ان وزارة  0184بالحيــاة الخاصــة بوقــف إحصــاء عــن الســكان فــي 

اســتمارات الإحصــاء الحصــول علــى عنــاوين مجموعــة  الداخليــة اســتطاعت مــن خــلال

نة ،  ية معي جل غا من ا عت  تي جم نات ال ساءة لاستخدام البيا متطرفة إرهابية مما يعد إ

سرية  كاً ل فراد ، وانتها صة للأ وهي الإحصاء السكاني ، ويشكل اعتداء على الحياة الخا

 . (0)البيانات

عن الهدف أو الغاية التي من اجلها ونرى أن وزارة الداخلية الألمانية قد انحرفت 

ستطاعت ان  سكان ، ا عام لل عداد ال خلال الت من  هي  تم تجميع المعلومات عن الأفراد ، ف

ها  نات وانحراف ساءة لاستخدام البيا عد إ ما ي ية ، م ناوين مجموعة إرهاب تحصل على ع
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صائ نات الإح مات والبيا ستخدام المعلو جوز ا نه لا ي يث ا صود ، ح غرض المق ية عن ال

 للإدانة الجنائية وهذا يعد انتهاكاً لخصوصيات الأفراد وافتئات واعتداء على حرياتهم .

مات  مع صاحب المعلو ومن المعلوم ان استخدام هذه المعلومات يتم الاتفاق عليه 

عرف  ضا ان ي جب أي قاب ، وي يع الع ته توق لى مخالف تب ع قانوني يتر نص  جب  أو بمو

مات الشخص الذي تسجل عنه هذه المعل ستخدم المعلو له ت من اج لذي  غرض ا مات  ال و

 التي تخصه ، وان يكون هذا الموضوع واضحاً له . 

ما Youngerوفي بريطانيا يرى الفقيه ) مات في ستخدام المعلو ( انه يجب قصر ا

ير الأغراض  في غ مات  نات والمعلو جمعت من اجله ، بمعنى انه لا يجوز استخدام البيا

جب وضع التي جمعت من اجلها، ما  صحابها ، وي لم يتم الحصول على أذن مسبق من أ

 . (0)الضمانات ضد إفشائها أو نقلها إلى من لا يحق لهم معرفتها

ية  ية الذات من الحما كما يقوم بمناشدة الجمهور باليقظة وبخلق روح جديدة تماماً 

نو لم يكو ما  نات  مات أو بيا ية معلو قديم أ عدم ت لى  ناس ع شجيع ال جب ت لنفس ، وي ا ل

ية  ضمانات القانون ناك ال كون ه ها ، وحتى ت مقتنعين تماماً بالغرض الذي طلبت من اجل

 الملائمة للحفاظ على سريتها . 

 ثانياً : ينبغي استخدام المعلومات الشخصية بموجب القانون للمصلحة العامة :

ما  قانون ، أ في ال ها  مات منصوص علي ليس ثمة صعوبة إذا كان استخدام المعلو

حالا بدأ الإشـراف ال قاً لم طرف ثالـث وف ها  جب ان يفصـل في يل ، في تي تقبـل التأو ت ال

نوك  المستقل ، ولكن هناك حالات يرغب فيها مشغل الحاسب الإلكتروني أو القائم على ب

لذي  يه الشخص ا فق عل لم يوا غرض  في  المعلومات ان يستخدم المعلومات الشخصية 

مات ، تخصه هذه المعلومات ، وفي حالة عدم وجود  ستخدام المعلو نص عقابي على ا

مة في  (0)يكون الغرض الجديد للمعلومات مهماً للغاية وهو استخدامها للمصلحة العا . و

ستطلع رأي صاحب  مات ان ي ظام المعلو عن ن حالات كثيرة يكون من الأفضل للمسؤول 

ظام عن ن كان المسؤول  يد ، وإذا  غرض الجد شان ال ته ب  المعلومات ليحصل على موافق
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المعلومــات قطاعــاً عامــاً يمكــن ان يســتطيع إقنــاع البرلمــان بســن قــانون جديــد يجيــز 

 .  (3)استخداماً أخر للمعلومات

مات  ستخدام المعلو مة لا صلحة العا ية للم ضرورة قو توافرت  ضح إذا  من الوا و

ترخيص ويفضل ان  سلطة ال ها  لأغراض جديدة، فانه من الحكمة ان تكون هناك جهة ل

ستخدام تكون مستقلة ع ترخص با ستطيع ان  ن كل الأفراد ومشغلي بنوك المعلومات ، ت

بدأ  هذه المعلومات ، وتكفل لهذه الجهة كل الضمانات ، وهذا يؤدي بنا مرة أخرى إلى م

 . (0)الإشراف المستقل

صادراً  جال ـ  وفي هذا الصدد نسوق حكماً قضائياً ـ بالرغم من ندرتها في هذا الم

بشــأن اختــراق  (0)06/2/0161المانيــا الاتحاديــة بتــاريخ  عــن القضــاء فــي جمهوريــة

هاك  من انت لك  تب على ذ ما يتر مات  ، و نوك المعلو في أجهزة ب المعلومات الشخصية 

 لخصوصية الأفراد.

لى أن  ية إ يا الاتحاد ية ألمان ستورية لجمهور مة الد هت المحك كم انت هذا الح في  و

ــ ــديم معلوم ــراد بتق ــزام الأف ــى إل ــة إل ــوك لجــوء الحكوم ــي بن ات شخصــية وتســجيلها ف

المعلومـات أمــر تأبــاه الكرامــة الإنســانية وترفضــه القــيم التــي تحتــرم المــرء لأدميتــه ، 

فل  طوي على مساس وتط وخلصت المحكمة إلى أن هذا الاسلوب من جانب الحكومة ين

ما  ساً على  ستوري ، تأسي ير د مرا غ عد أ وانتهاك لخصوصيات الأفراد ، ومن ثم فأنه ي

تع للشخصي في ان يتم ية  مرء الحر ترك لل غي أن ي جب ، وينب ترام وا من اح ة الإنسانية 

 بحياته الخاصة دون تدخل أو إزعاج من جانب الدولة .

قه على الحكم ، حيث إن  في تعلي ظيم  بد الع لدكتور محمد ع ونؤيد ما ذهب اليه ا

عض ج مع ب توائم  ما ي ته ب ها قيد حق ولكن هذا ال طلاق  لى إ تذهب إ لم  مة  نب المحك وا

ضرورة  ليس بال نه  المصلحة العامة للمجتمع ، بدليل أنها استطردت تقول : ومع ذلك فا

تداء على  اعتبار كل تدخل في حياة الفرد بالحصول على معلومات عنه يعتبر تطفلاً واع

صفة  هذه ال كرامة الإنسان مما يتعارض مع الدستور . فالفرد عضو في المجتمع وهو ب
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في مجال يجب ان يتجاوب إلى حد  سات إحصائية  من درا مة  معين مع ما تجريه الحكو

التخطيط العلمي وحتى تتمكن من إصدار أحكام على أسس وبيانات سليمه ، بشرط ان لا 

صدد  كون ب صة وإلا ن فراد الخا ياة الأ شرة بح لق مبا ما يتع صائية  نات الإح شمل البيا ت

نات عل ما إذا اقتصرت البيا مات ، أ خارجي إساءة لاستخدام المعلو سلوك ال سة ال ى درا

لى  فاظ ع هو الح مه و جب احترا عام الوا بدأ ال مع الم ضت  قد تعار بذلك  كون  ها لا ت فإن

 شخصية الإنسان وكرامته .
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 المطلب الثالث 

 مبدأ الأمــــن

 

ــزة  ــي أجه ــزن ف ــي تخ ــات الشخصــية الت ــي ان المعلوم ــدأ يعن ــذا المب ــوك ان ه بن

ضعي  ها ، وان وا هم إلي مرخص ل المعلومات يجب ان تكون في مأمن من وصول غير ال

الضــمانات يهــدفون إلــى إيجــاد ضــمانات مناســبة تضــمن احتــرام الآخــرين لخصوصــية 

فان  خرى  بارة أ ية . بع سبات الإلكترون في أجهزة الحا فراد  عن الأ تي تجمع  البيانات ال

ية ال لى حما هدفون إ ير ، واضعي الضمانات ي بل الغ من ق ها  تداء علي من الاع مات  معلو

ضمانات  هم ال ستخدم. وا مل ان ت تي يحت ية ال لدوافع والوسائل الفن عن ا ظر  بصرف الن

 :ـ  (0)التي يطالبون بتحقيقها هي

 ان تكون المعلومات الشخصية المخزنة إلكترونياً سليمة . .0

 لا يجوز لغير من له الحق فعلاً الاطلاع عليها . .0

 استخدام المعلومات فيما خصصت له من أغراض .التأكد من  .3

 ضرورة تصحيح الخطأ إذا تأكد وقوعه . .4

من وصول  ها  مات وأمن ظاً على المعلو ية وحفا ومن اجل توقي مخاطر المعلومات

مات  ية المعلو مة لحما شريعات اللاز صدار الت ثة بإ صناعية الحدي لدول ال مت ا ير، قا الغ

مات ، نوك المعلو في  الشخصية في مواجهة ب نات  ية البيا قانون حما سويد  صدرت ال فأ

في  0123سنة  قانون الخصوصية  صدار  ية بإ ، وكذلك قامت الولايات المتحدة الأمريك

ــات  0124ســنة  ــانون بشــأن ضــوابط تســجيل البيان ــرويج بإصــدار ق وقامــت أيضــا الن

 . 0128الشخصية في سنة 

كدت على ومن خلال التشريعات المقارنة نجد ان جمهورية ألمانيا الا  قد أ تحادية 

هدف  (0)( لحماية البياناتHessenهذا المبدأ من خلال قانون ولاية هيسن ) لذي ي ، وا
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فرض  مات ، وي نوك المعلو في ب ياً  عة إلكترون إلى منع إساءة استخدام المعلومات المجم

 حماية مزدوجة على هذه البنوك، فهو : 

ت بطريقــة لا تســمح لغيــر يقضــي بجمــع ونقــل وتخــزين الســجلات والبيانــا أولاً :

 المرخص لهم بالحصول على استشارات منها أو تغييرها أو استخلاصها أو إعدامها .

يفـرض السـرية علــى الأشـخاص المسـؤولين عــن جمـع وتخـزين واعــداد  ثانيـاً :

مال ،  جة إه صوداً أو نتي كان مق سواء  مات  شاء للمعلو فة أي إف عد مخال نات ، وي البيا

حق ويحق للجهة التي وقع  ما وي ئة ، ك نات الخاط ضرر ان تطلب تصحيح البيا ها ال علي

عدامها أو  ها أو إ نات أو تغيير للفرد الذي اعتدى على حقوقه نتيجة للحصول على البيا

ية  ما ان الحما هذه الأعمال . ك ثل  استخلاصها بدون وجه قانوني وقف الاستمرار في م

ــل الســجلا ــات تغطــي ك ــانون للمعلوم ــذا الق ــدمها ه ــي يق ــدة لأغــراض إعــداد الت ت المع

في  شآت  مة والمن ئات العا ية والهي سلطات الولا ها  حتفظ ب تي ت المعلومات إلكترونياً وال

 .(0)الاختصاص الإقليمي للولاية 

:ـ  ثاً  ية ثال فوض لحما قاض م يين  تم تع سن (  قانون هي قانون )  هذا ال قاً ل وتطبي

قة بأعمال البيانات ، وهو مسؤول عن تنفيذ مواد القانون ، ويقوم ب حل المشاكل المتعل

بنوك المعلومات ، ويستطيع ان يبادر باتخاذ إجراء ما دفاعاً عن أي شخص يرى انه قد 

خروج على  عن أي  سلطات المسؤولة  يغ ال جب تبل اعتدى على حقوقه ، ويقع عليه وا

 القانون ، وتقرير ما يراه من وسائل بشان ضمان حماية المعلومات .

 ون هيسن ما يلي :ـرابعاً :ـ يضمن قان

فــرض واجــب حمايــة الثقــة أو الســرية فــي طريقــة تشــغيل جميــع بنــوك  .0

 المعلومات .

 فرض واجب السرية على العاملين مع تقرير العقوبات للمخالفين . .0

 إعطاء الفرد حق تصحيح الأخطاء . .3

 إجراءات خاصة بالشكاوي عن طريق قاضي حماية البيانات . .4

 معلومات .حق البرلمان في الحصول على ال .5
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ساءة  من إ إن هذا القانون يهدف ـ وبحق ـ إلى حماية المعلومات المعدة إلكترونيا 

نوك  في ب نة  ها مخز ما ان مات الشخصية طال استخدامها، وفائدته تبدو في حماية المعلو

ــة عامــة ، أو  ــة ، أو بوســاطة مكاتــب إداري المعلومــات ، او معــدة بالوســائل الإلكتروني

وساطة أشخاص أو جمعيات أخرى مؤسسة بموجب قانون خاص منشآت حكومية ، أو ب

 محدد لأغراضها الخاصة .

نه  مات شخصية ع تزان معلو ند اخ شخص ع غي أخطار ال قانون ينب هذا ال ووفقاً ل

 لاول مرة ما لم يعلم باختزان تلك المعلومات بطريقة أخرى

أي شخص  وبمقتضى هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة أو بالغرامة

أو أشــخاص يتبــادلون أو يحصــلون علــى مســتخرج مــن بنــك المعلومــات دون موافقــة 

عد  سنتين أي شخص ي جاوز  مدة لا تت حبس ل مة أو ال قب بالغرا صاحب الشان ، كما يعا

عة أو  معلومات على نحو غير لائق أو يحصل على معلومات شخصية سواء بقصد المنف

 .(0)بقصد الأضرار بشخص آخر

سبب وفي المملك ة المتحدة كان من دواعي الخوف على تهديد خصوصية الافراد ب

نوك  شأن ب قرار ب صدر  صية ، ان  ية الخصو يداً لحما مات ، وتأك نوك المعلو ستخدام ب ا

ــام  ــات ع ــي  0122المعلوم ــق ف ــد الح ــن تهدي ــية م ــرار الخش ــذا الق ــث ه ــان مبع ، وك

صدر و مة ، حيث ا صفة عا نوك ب لك الب عة عمل ت سبب طبي ية الخصوصية ب ير الداخل ز

سة ) نة برئا شكيل لج ما  Youngerقراراً بت بين  حث مسألة الخصوصية ، ومن  ( لب

 :ـ  (0)تمخض عن هذه اللجنة المقترحات التالية

ستخدامها 0" عدم ا .  يجب النظر إلى المعلومات على انها أخذت لغرض معين ، ويجب 

 في غير ما خصصت له بدون ترخيص .

قة الم0 من د كد  جب التأ حال . ي صحيحها  حة ت نة ، وإتا مات المختز علو

 وجود أخطاء، أو في حالة تجديد المعلومات .

 يجب تعيين الأوقات التي يمكن استبعاد بعض المعلومات التي لا حاجة لها . .3
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غرض  .4 لى  صرها ع عة ، وق مات المجم جم المعلو في ح سع  عدم التو جب  ي

 محدد.

غراض التي صدرت يجب قصر معرفة المعلومات على المرخص لهم وفي الأ .5

 بخصوصها تلك المعلومات .

يجب تعيين الوسائل التي يمكن بواسطتها كشف أي اعتداء يتهدد نظام الأمن  .6

 في أجهزة نظم المعلومات .

انشاء هيئة إشراف مركزية مستقلة ، تضم بعض الشخصيات المتخصصة ،  .2

انات ويكون لها حق تقديم بعض التوصيات بخصوص الضوابط التشريعية أو الضم

 المتعلقة بأسلوب معالجة البيانات والحفاظ عليها "  .

تم الأخذ  كن  لزام ول صفة الإ ها  ست ل عة لي هذه المقترحات مجتم فإن  نا  وفي رأي

ظم  فان مع ثال  سبيل الم لى  فة ، فع ية المختل لنظم القانون في ا حات  هذه المقتر ببعض 

ية  غرض أو الغا يد ال بدأ تحد خذ بم نات قوانين حماية البيانات تأ من الحصول على البيا

ــى المعلومــات  ــدأ الوصــول إل ــي أغــراض مشــروعة ، وتأخــذ أيضــاً بمب واســتخدامها ف

والاطــلاع عليهــا وحــق تصــحيحها ، وهــذا مــا نلاحظــه فــي قــوانين الولايــات المتحــدة 

ساءة  من خطر إ نات الشخصية  ية البيا الأمريكية وخاصة القوانين التي تنص على حما

نو سطة ب ستخدامها بوا لى ا صول إ حق الو فرد  قرر لل لذي ي قانون ا مات ، وال ك المعلو

سنة  لدنماركي حيث  0122البيانات الصادر  بادئ المشرع ا هذه الم ببعض  خذ  ما ا ، ك

نوك  يق ب عن طر ياً  جة الكترون صية المعال نات الشخ ية البيا خاص بحما قانون  صدر  ا

 المعلومات العامة .
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 المطلب الرابع

 مبدأ الحماية المهنيــة

 

جال  في م صية  مات الشخ ية المعلو بادئ حما هم م من أ حداً  بدأ وا هذا الم بر  يعت

 تجميعها في بنوك المعلومات ، ويعتمد هذا المبدأ على عدة أمور منها :ـ 

 أولا : الاعتماد على مسلك العاملين في مهنة الكمبيوتر :

البيانات  ان حماية خصوصية الأفراد من التهديدات والأخطار الناشئة عن استخدام

الشخصية المجمعة إلكترونيا يعتمد إلى حد كبير على مسلك العاملين في مهنة الكمبيوتر 

ــى أمــن  واتجاهــاتهم ومــواقفهم، فهــؤلاء الأشــخاص لهــم دور أساســي فــي الحفــاظ عل

ــدوثها  ــل ح ــة أو المحتم ــى المشــكلات الفعلي ــي القضــاء عل ــات وســلامتها ، وف المعلوم

هدد حقوق الا تي ت ما والأخطار ال ية ، وإذا  بالحقوق الفرد موا   ما اهت لك إذا  سان، وذ ن

 .  (0)طبقوا بحزم الضمانات التكنولوجية والضمانات القانونية

من  ية  ضمانات الفن غت ال ما بل نه مه حق ـ با ومن الناحية الأخرى يمكن القول ـ ب

هار  كن ان ين لك يم كل ذ فان  ية ،  ضمانات القانون نت ال ما كا يد ، ومه قة والتعق من الد

يد وخطر  نوا مصدر تهد ستطيعون ان يكو جانب العاملين داخل الجهاز أنفسهم ، حيث ي

عن  بت  مات وان حج هذه المعلو مات ، لان  عنهم المعلو عت  لذين جم شخاص ا لى الأ ع

 .(0)الآخرين خارج الجهاز بفعل الضمانات إلا انها في متناول العاملين داخل الجهاز

 

لمستويات المهنية الجيدة للعاملين على أجهزة بنوك ثانياً : الكفاءة في التدريب وا

 المعلومات:

ان الضــمانات المطلوبــة لحمايــة المعلومــات الشخصــية تكمــن بصــفة عامــة فــي 

هي  يوتر ، و لى الكمب شرفون ع لذين ي عاملين ا يدة لل ية الج ستويات المهن تدريب والم ال

م ما ان  مات ، ك نوك المعلو ستخدام ب ساءة ا ضد إ لى  ضمانة الأو نوك ال هزة ب وظفي أج
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المعلومات هم اضعف حلقة في سلسلة الأمن ، لانهم هم الذين لديهم المعلومات الفنية ، 

والفرصة كبيرة للتلاعب في هذه البيانات المخزنة بالأجهزة ، باعتبار ان المعلومات في 

 .(3)متناول أيديهم 

 ثالثاً: الاقتراح بوضع مواثيق شرف خاصة لمهنة الكمبيوتر :

بالأفراد ، باعت صة  مات الخا خزين المعلو هزة ت هي أج يوتر  هزة الكمب بار ان أج

فة ،  لدى الجهات المختل فراد  عن الأ مات  هذه المعلو بادل  نتيجة تجميعها وحفظها ، وت

يق  مما يؤدي إلى إساءة استخدامها والحاق الضرر بالأفراد ، فانه تم اقتراح وضع مواث

نة شرف خاصة بمهنة الكمبيوتر على غرار  مواثيق الشرف الخاصة ببعض المهن كمه

الطــب والصــحافة والمحامــاة، يحترمهــا العــاملون ويلتزمــون بهــا ، ضــماناً لســرية 

 .(0)المعلومات وعدم إفشـائها وإسـاءة استخدامها في المستقبل

ضمانة  هذه ال ثل  قرت م قد أ نة  شريعات معي وتجدر الإشارة هنا إلى انه لا يوجد ت

في  عود  كن الفضل ي تي ول من المخاطر ال يل  لك للتقل قه ، وذ لى الف تراح إ هذا الإق ثل  م

عن  ها  مات وتبادل خزين المعلو مع وت جة ج ته نتي صية معلوما في خصو فرد  صيب ال ت

ستخدامها  ساءة ا لى إ يؤدي إ قد  ما  الأفراد لدى الجهات التي تتعامل مع هذه البنوك ، م

 اثيق شرف خاصة بهذه المهنة .وإلحاق الضرر بالأفراد . من هنا تم الاقتراح بوضع مو

اما بالنسبة لموقف المشرع الأردني من هذه المبادئ فاننا  نستطيع القول انه من 

خـلال قـراءة النصـوص الخاصـة بحمايـة البيانـات الشخصـية للأفـراد ، وخاصـة المــادة 

 ( من قانون الإحصاءات العامة ، فقد تبين ما يلي :ـ00)

لك .0 هم ذ شروعية ويف بدأ الم خذ بم لك  ا من ت قرة )أ(  نص الف خلال  من 

ستخدام  المادة المتعلقة بالإحصاء والتعداد السكاني ، حيث انه لا يجوز ا

ــن الأفــراد لأي غــرض غيــر إعــداد الجــداول  ــات المجمعــة ع المعلوم

ها  من جمع غرض الأصلي  عن ال الإحصائية ، وبالتالي فأن أي انحراف 
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ي مــن شــأنها أن تتهــدد يعـد انتهاكــاً واعتــداءً علــى هــذه المعلومــات التــ

 المصالح المختلفة للأفراد.

مادة  .0 من ال قرة )د(  خلال الف من  اخذ أيضا بمبدأ الأمن ، حيث يفهم ذلك 

الســابقة والتــي ألــزم فيهــا المشــرع الــدائرة أن تتخــذ كافــة الاحتياطــات 

يتم  تي  مات ال من المعلو ظة على أ جل المحاف من ا مة  والإجراءات اللاز

من وصول جمعها عن الأفراد ، و مأمن  في  مات  حتى تكون هذه المعلو

شروط  ماكن  لك الأ في ت غير المرخص لهم بالاطلاع عليها، وان تتوافر 

 الأمان والسلامة وذلك تجنباً لتسرب هذه المعلومات إلى الغير .

عاملين  .3 خلال مسلك ال من  لك  كما اخذ المشرع بمبدأ الحماية المهنية وذ

يث يف لدائرة ، ح في ا موظفين  من أو ال قرة )ج(  خلال الف من  لك  هم ذ

لدائرة  في ا مل  لذي يع المادة السابقة والتي يلزم بها المشرع الموظف ا

بعد أداء القسم التوقيع، على تعهد يلتزم بموجبه بعدم إفشاء أو نشر أي 

 بيانات أو معلومات تتعلق بالأفراد التي تم اخذ المعلومات عنهم .

ــ والخلاصــة : ى تقريــر حمايــة خصوصــية المعلومــات ان تلــك المبــادئ تهــدف إل

ما  قام الأول ان  في الم ني  بادئ يع لك الم مل  ت يا ، ومج مع إلكترون تي تج صية ال الشخ

لين ،  عابثين والمتطف يخزن عن الأفراد من معلومات يجب ان يبقى في مأمن من أيدي ال

بان  لم  جب ان يع فالفرد ي غراض ،  من أ له  ما خصصت  كما يعني ضمان استخدامها في

مات والوصول ه ناك معلومات معينة أخذت عنه ، وان من حقه الاطلاع على تلك المعلو

قه  من ح ئة . وان  مات الخاط عض المعلو صويب ب صحيح وت ها وت سيطرة علي ها وال إلي

 أيضاً محو وتدمير هذه المعلومات عند انتهاء الغرض الذي من أجله أخذت المعلومات .

تدع وفي رأينا لم  ما  بادئ  في ان تلك الم مة  سلطات العا نب ال من جا تام  يد  م بتأي

لة  عدى مرح لن تت ها  مة فان ية ملز ستورية أو قانون عد د شكل قوا في  صاغ  الدولة ، وت

 التوصيات وبالتالي لن تؤتى ثمارها . 
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 تمهيد وتقسيم:ـ

فرد حينما تسعى السلطات ال من ال مات  مختلفة في الدولة إلى الحصول على معلو

ترخيص  ماعي أو لل ضمان الاجت لدخل أو لل لغرض من الأغراض كتحديد الضريبة على ا

فرد أو  الحكومي أو للالتحاق بعمل أو وظيفة ، ثم تستخدم هذه المعلومات للتأثير على ال

له اتهامه ، بمعنى إقامة الدعوى عليه في مسائل لا تتصل بالغ رض الأصلي الذي من اج

هذه  ها أعطيت  في ظل تي  جمعت المعلومات ، فان هذا يثير سؤالاً حول الإخلال بالثقة ال

المعلومات أصلا . وكلما تزايد انشاء مراكز رئيسية لتجميع المعلومات عن الأفراد تزايد 

ض خطر تسرب هذه المعلومات وانتشارها بشكل غير منضبط ، وهذا يدعو إلى اتخاذ بع

هذه  ستخدام  قوق ا بين ح يز  فة والتمي ئات مختل لى ف مات إ صنيف المعلو جراءات لت الإ

 المعلومات على أساس تلك التصنيفات .

صة  قوانين خا وعلى الرغم من ان هذه الضمانات في مختلف الدول لم توضع في 

ع شئة  لة النا ية أو المحتم ن لحماية حقوق الأفراد ، ولا سيما في مواجهة الأخطار الفعل

استخدام أساليب جمع المعلومات بالوسائل الإلكترونية ، إلا ان القوانين القائمة يمكن ان 

 تضمن هذه الحقوق بشكل عام .

صدرت تشريعات يمكن ان تطبق بشكل صريح أو ضمني على  (0)وفي بعض الدول

أســاليب جمــع البيانــات الشخصــية بالوســائل الإلكترونيــة كمجــال البريــد والإحصــاءات 

 نية والائتمان، ... الخ .السكا

صــدرت تشــريعات تتعلــق بصــفة عامــة بأســاليب جمــع  (0)وفــي عــدة دول أخــرى

بادئ  عض الم البيانات الشخصية بالوسائل الإلكترونية ، أو جرى اقتراحها أو اقترحت ب

 في هذا الشان .

ان البحث في الضمانات أو الوسائل التي تعطى أو تتاح للفرد كي يتمكن من تقليل 

المخاطر عليه أو السيطرة عليها ، هي الغاية الأساسية المراد تحقيقيها ، إذ ان هذه  تلك

                                                           

 (1)

 



www.manaraa.com

92 

 

الضــمانات هــي التــي تضــع الفــرد فــي موقــع فعــال وعملــي فــي ســيطرته علــى جميــع 

ــات أو  ــوك للمعلوم ــة كبن ــي الحاســبات الإلكتروني ــة ف ــه والمخزن ــة ب المعلومــات المتعلق

 . (3)الخاضعة لعملياته المختلفة

الإشارة في هذا المقام إلى ان جميع ما سنعرض له من وسائل أو ضمانات وتجدر 

عة على  كات واق انما هي إجراءات وقائية أساسا ، وليست إجراءات حماية لاحقة لانتها

حقوق الفرد، وهذه الإجراءات الوقائية لا تمنع البتة من ان تكون مرتبطة ببعض وسائل 

هذه  الحماية لتحقيق إصلاح الضرر اللاحق ، ستعمال  من ا فرد  كين ال التي يستلزمها تم

 الضمانات استعمالاً فعالاً ومناسباً موضوعياً وزمنياً في مواجهة تلك الأخطار .

قد نصت  ياً ،  ياً وتكنولوج مة علم وفي التشريعات المقارنة ، نجد ان الدول المتقد

من مات الشخصية  ية المعلو ضمانات لحما من ال شريعاتها على مجموعة  أخطار  في ت

ته  سيطرة على معلوما بنوك المعلومات، والتي يمكن من خلالها ان تتاح للفرد فرصة ال

 الشخصية ضد إساءة استخدامها من قبل الآخرين أو المتطفلين .

ــونجرس عــام  ــثلاً اصــدر الك ــا م ــي أمريك ــة  0124فف ــانون الخصوصــية لحماي ق

ه ية  هدف حما لك ب مات وصيانتها المعلومات الشخصية المجمعة إلكترونيا وذ ذه المعلو

تي  ضمانات ال من ال من عبث السجلات الفيدرالية ، كما نص هذا القانون على مجموعة 

في  مات  تعطى للفرد من اجل السيطرة على معلوماته الشخصية ، وان تكون هذه المعلو

مأمن من وصول غير المرخص لهم ، وان من حق الفرد الوصول إلى هذه المعلومات ، 

 طلاع عليها وتصحيحها وتصويب ما هو خاطئ منها .وحقه في الا

وممــا لا شــك فيــه ان الضــمانات مهمــا تعــددت انواعهــا وأشــكالها ، ســواء كانــت 

ها  ية ، فان ية أو فن ضمانات إدار ضائية أو  ضمانات ق ية ( أو  شريعية )قانون ضمانات ت

من  بالأفراد  صة  مات الشخصية الخا ية المعلو لى حما ية المطاف إ في نها سوء تهدف 

سجلت عنه  تي  ته الشخصية ال سيطرة على معلوما الاستخدام وتعطي الفرد الحق في ال

 لدى بنوك المعلومات .

قدم  ما ت حة وفي ضوء  ضمانات المتا من الحقوق أو ال سنعرض لمجموعة  نا  فان

للفرد في السيطرة على معلوماته الشخصية والتي تخزن إلكترونيا  في بنوك المعلومات 
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عة  المخاطر التي تصيب الفرد في خصوصية ، وتحد أيضا من في أرب لك  معلوماته ، وذ

 مطالب مستقلة  وعلى النحو الآتي :ـ

  الحق في الاطلاع على المعلومات التي سجلت عنهالمطلب الأول :ـ 

 الحق في تصحيح المعلومات المطلب الثاني :ـ 

 يتها الحق في المحافظة على خصوصية المعلومات وسرالمطلب الثالث : ـ 

 الحق في تأقيت المعلومات واستردادها ومحوها والغائها .المطلب الرابع : ـ 
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 المطلب الأول

 الحق في الاطلاع على المعلومات 

مــن المبــادئ الأساســية اللازمــة لحمايــة الحقــوق الشخصــية فــي مواجهــة بنــوك         

ــى المعلومــات الشخصــية المتع ــه المعلومــات، إعطــاء الشــخص حــق الاطــلاع عل لقــة ب

 والمسجلة في الحاسبات الإلكترونية كبنوك للمعلومات .

من  بر  نه يعت يا ع نة آل مات المخز ان حق الفرد في الوصول والاطلاع على المعلو

من ممارسة  له  ناً  اكثر الضمانات فاعلية لحفظ حقه في الخصوصية ، ومن أكثرها تمكي

حق ا هذا ال عن  حدث  ما ت مات ك لى المعلو سيطرة ع في ال قه  ستاذ)ح  Vittorio  لأ

Frosini  مات لتحكم بالمعلو قدرة على ا في ال من  يوم تك ( ، عندما قرر بان "الحرية ال

 .  (0)الشخصية المخزنة في برامج الكمبيوتر" 

قة مشروعة ،  فحصول الجهة القائمة على بنوك المعلومات على المعلومات بطري

تي وحفظها وتخزينها طبقاً للقانون أو بعد الحصول على م وافقة الشخص في الحالات ال

 يستلزمها القانون، لا يحول دون ممارسة الشخص للحق في الاطلاع .

وتحرص كافة التشريعات المقارنة ، وخصوصاً القانون الألماني الاتحادي الصادر 

سنة  0122عام  يات ل ية والحر شان المعلومات سي ب قانون الفرن كذلك  0128، وال ، و

سنة الاتفاقية الصادرة من ا بي  ية الحقوق الشخصية  0180لمجلس الأورو شان حما ب

حق الاطلاع  عي  كل شخص طبي مات ، على إعطاء  ية للمعلو في مواجهة المعالجة الآل

مات  على المعلومات الشخصية الخاصة به والتي سبق تخزينها لدى أجهزة بنوك المعلو

. 

سة  سنتناول بالدرا ضح نو ثم سنو طلاع ،  في الا حق  من ال صود  حق المق هذا ال طاق 

لى  فروع ، وع ثة  في ثلا لك  طلاع ، وذ في الا حق  سة ال ية ممار سنعرض لكيف يراً  واخ

 النحو الآتي :ـ

 المقصود من الحق في الاطلاع. الفرع الأول : 

                                                           

 (1)
Law : Should Organizations be Protected Privacy "Data Protection and Savage  &Walden 

? In International and Comparative Law Quartely , Vol  P . 337 



www.manaraa.com

95 

 

 . الاطلاع في الحق ممارسة:  الثالث الفرع    نطاق الحق في الاطلاع .الفرع الثاني : 

 الفرع الأول

 لاطلاعالمقصود من الحق في ا

 

في  سية وضرورية لممارسة الشخص لحقه  مة أسا يعتبر الحق في الاطلاع مقد

حق  في الاطلاع  بالحق  لك يقصد  به ، وعلى ذ صة  تصحيح المعلومات الشخصية الخا

الشخص في ان يعرف كل مضمون المعلومات المسجلة عنه في بنوك المعلومات وطرق 

 . (0)ا كان هناك مقتضى لذلكمعالجتها من اجل ان يمارس حقه في التصحيح إذ

فرد  بين ال والغرض من تقرير حق الاطلاع هو إقامة نوع من التوازن في العلاقة 

والجهات التي يتعامل معها ، إذا ان حق الفرد في الاطلاع لم يعد حقاً للفرد في مواجهة 

نوك  مع ب مل  لدى أي جهة تتعا ضا ، و خاص أي الدولة فقط ، بل وفي مواجهة القطاع ال

 لمعلومات .ا

قدم  فالفرد ي مات ،  ظام المعلو مة ن ويبدو عدم التوازن واضحاً في كافة مراحل إقا

عض الأحوال  المعلومات بهدف الحصول على ميزة أو بناءً على إلزام قانوني ، بل في ب

هي  قد يتم الحصول على المعلومات دون علمه . كما ان الجهة القائمة على هذه البنوك 

لى التي تقرر قواعد  مات إ قل المعلو قوم بن ها ان ت مات ، ول لك المعلو مة لت الأمن الملائ

 .  (0)الغير

وعدم التوازن هذا هو الدافع الأساسي لضرورة وضع نظام قانوني يقيم توازناً في 

العلاقة سواء بفرض قيود على الجهات القائمة على الحاسب الآلي أو تقرير حقوق لمن 

لمختزنــة . وتبــدو أهميــة ذلــك فــي مجــال العلاقــات تتعلــق بهــم المعلومــات الشخصــية ا

قدير وضعه  الاقتصادية حيث تكون قدرة المشرع الاقتصادي في اتخاذ القرار مرتبطة بت

هذه  قة ب مات المتعل ملاء ، والمعلو صر الع مة عن يد قي ية وتحد الائتماني وسمعته التجار

ت من الجهات ال ها  ها ، الأمور تسجل في بنوك المعلومات للمصارف وغير مل مع ي يتعا

ولذلك فان حماية الحرية الاقتصادية للمشروع ترتبط بإعطائه حق معرفة ما هو مسجل 
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لة  توازن والعدا يق ال في تحق سية  عنه لدى هذه الجهات ، ويعتبر الاطلاع الركيزة الأسا

 .  (3)في العلاقات الاقتصادية

مات ولقد أثيرت مشكلة التخوف من انه إذا ما طلب الشخص الاطلاع  على المعلو

الخاصــة بــه ان تقــوم الجهــة القائمــة علــى بنــوك المعلومــات بإخفــاء أو تغييــر بعــض 

خاذ  ضاء ات من الق لب  شان ان يط صاحب ال جوز ل شكلة ي هذه الم ياً ل مات ، وتفاد المعلو

 الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع تغيير أو إخفاء المعلومات المخزنة لدى هذه الأجهزة .

الأولــى لممارســة حــق الاطــلاع فــي أن يعلــم الشــخص بتســجيل  وتتمثــل الخطــوة

لم  بر الع معلومات شخصية متعلقة به لدى هذه الأجهزة ولحساب جهة معينة ، حيث يعت

لى  ها إ جل إدخال من ا مات  سه بالمعلو مؤكداً في بعض الحالات عندما يدلي الشخص بنف

مة لمص مات المقد ثل المعلو مات ، م ية أو الحاسب الآلي كبنك للمعلو لحة الأحوال المدن

 للضمان الاجتماعي أو لشركات التامين .

حق  فان  نه ،  مات ع جود معلو سبق بو لم م لى ع شخص ع كن ال لم ي نه إذا  يد ا ب

نوك  مة على ب من الجهة القائ ستعلم  في ان ي حق  الاطلاع يستوجب إعطاء الشخص ال

ة حــال فــان المعلومــات عمــا إذا كانــت هنــاك معلومــات شخصــية تتعلــق بــه ، وعلــى أيــ

حق الاطلاع وحق  مة لممارسة  بر مقد ته ، ويعت حد ذا في  ستقلاً  قاً م عد ح الاستعلام ي

 .  (0)التصحيح إذا كانت المعلومات الشخصية قد أدخلت إلى أجهزة بنوك المعلومات

تي تحصل على  (0)ومن الجدير بالذكر ان بعض التشريعات المقارنة تلزم الجهة ال

غرض تخزي مات ان تخطر معلومات شخصية ب نوك المعلو لدى أجهزة ب ها  ها ومعالجت ن

الأشــخاص عنــد تقــديمهم للبيانــات بوجــود حــق الاطــلاع والتصــحيح فيمــا يتعلــق بتلــك 

 المعلومات .

مات  لديهم معلو كان  ما عما إذا  من جهة  في الاستعلام  وإذا كان للشخص الحق 

م عين على الجهة القائ كان يت ثور عما إذا  ساؤل ي نوك ان عنه ، فان الت هذه الب ة على 

هم  سماح ل جل ال تخطر من تلقاء نفسها الأشخاص بوجود معلومات شخصية عنهم من ا

 بممارسة الحق في الاطلاع والتصحيح .
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ومن هنا فإن الجهة القائمة على نظام المعلومات الآلية تلتزم بان تخطر الشخص 

يرونه لازماً في هذا الشان  بان لديها معلومات تتعلق به ، لكي يطلبوا الاطلاع واتخاذ ما

. فلا يجب ان يترك العلم بوجود معلومات لمحض الصدفة التي تدفع الشخص للاستعلام 

في الاستعلام  ية الشخص  ترك الأمر لحر لى ان  نه ، بالإضافة إ عن وجود معلومات ع

يكلف الشخص الحريص عناء ومشقة التوجه بالاستعلام إلى العديد من بنوك المعلومات 

 . (3)قد يتلقى من بعضها إجابات سلبية التي

ــزام بنــوك  (0)وعلــى الــرغم مــن ذلــك فــان الاتجــاه الغالــب  ، يــذهب إلــى عــدم إل

لى ان  لك إ في ذ سبب  عنهم ، ويرجع ال مات  المعلومات بأخطار الأشخاص بوجود معلو

نوك  لدى ب صية  مات شخ من معلو عنهم  جد  ما يو فة  هتم بمعر ناس لا ي من ال ير  الكث

من ناحية . كما ان أخطار كافة الأشخاص بوجود معلومات عنهم يحمل بنوك المعلومات 

 المعلومات عبء ثقيل إداريا ومالياً، الأمر الذي يعوق المعلوماتية من ناحية أخرى .

 

فان الهيئات الحكومية والمؤسسات والشركات الخاصة تجمع عن الفرد  وفي رأينا

ما هذه المعلو خزين  قوم بت نة وت مات معي نا معلو مات ، وه نوك المعلو في ب ها  ت وحفظ

مات  عن الأشخاص ، ومعلو مة  مات عا مات ، معلو يجب التفرقة بين نوعين من المعلو

تتعلــق بــالأمن، كمــا يجــب الموازنــة بــين مصــلحتين ، مصــلحة الدولــة فــي جمــع هــذه 

شانها ان  من  المعلومات ، ومصلحة الفرد في عدم الاعتداء على هذه المعلومات ، التي 

قه تؤث يه الف هب إل ما ذ خالف  نا ن فة . وه ر على سمعة الأفراد وتضر بمصالحهم المختل

بل  عنهم ،  مات  المقارن في عدم إلزام بنوك المعلومات بأخطار الأشخاص بوجود معلو

فرد  عنهم ، حيث ان لل مات  خذ معلو تم ا يجب على هذه البنوك أخطار الأشخاص الذين 

نه ، الحق في ان يعرف اسم الجهة أو المؤس مات ع بت أي معلو تي طل سة أو الشركة ال

وذلــك كجــزء أساســي مــن حقــه فــي الاطــلاع ، حيــث يعتبــر هــذا الحــق أحــد الضــمانات 

الأساســية لحــق الفــرد فــي الخصوصــية ، كمــا ان مــن حــق الفــرد الوصــول إلــى هــذه 

ئة  مات خاط سبة معلو ها ، لان ن خاطئ من هو  ما  ها وتصويب  المعلومات والاطلاع علي

 شخاص قد تضر بمصالحه المختلفة كما أشرنا سابقاً . لاحد الأ
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 الفرع الثاني

 نطاق الحق في الاطلاع

 

ها ،  حلاً ل شخص م كون ال تي ي سمية ال مات الا لى المعلو طلاع ع حق الا سري  ي

قام  تي  سس ال يا والأ ها آل صية وطرق معالجت مات الشخ لى المعلو طلاع ع ضمن الا ويت

 ه استخدام المعلومات الشخصية .عليها برنامج المعالجة والذي تم في

إلــى ان الحــق فــي الاطــلاع لا يتضــمن معرفــة مصــدر  (0)ويــذهب الفقــه الفرنســي

في  شريعات  فان الت لك  من ذ مات . وعلى العكس  المعلومات المختزنة في بنوك المعلو

الولايات المتحدة الأمريكية تلزم الجهات القائمة على هذه البنوك في مجالات الوظائف ، 

لك والت من ذ صد  مات ، والق يان مصدر المعلو تأمين ، بب ثائق ال ية، وو سهيلات الائتمان

 الإلزام هو تيسير إعداد الشخص لدفاعه تمهيداً لممارسة حق التصحيح .

مات  ستخدام المعلو لى ا لم إ ومن الملاحظ انه من حيث المبدأ لا يمتد الاطلاع والع

مة والجهة التي تستفيد منها ، غير انه يتحقق الع لم بذلك من إلزام المشرع للجهة القائ

ها  تي توجه إلي مات والجهات ال على بنوك المعلومات بان تعلن الغرض من نظام المعلو

 . (0)المعلومات

ية  وتبدو أهمية الحق في الاطلاع من خلال اهتمام بعض الهيئات والمنظمات الدول

سيطرة على ا في الوصول وال فرد  سية لل حق كضمانة أسا مات الشخصية بهذا ال لمعلو

لى  التي أخذت عنه والمخزنة إلكترونيا لدى بنوك المعلومات . ونشير في دراستنا هذه إ

طة  في نق حدة  مم المت ئة الأ قف هي لى مو ثم إ لى .  طة أو موقف منظمة اليونسكو في نق

 ثانية .

 

 أولا : موقف منظمة اليونسكو :
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في الخصوصية انعقد اجتماع اليونسكو في باريس لدراس 0122في عام  ة الحق 

نوك  طار ب من أخ فراد  صية للأ مات الشخ لى المعلو ظة ع في المحاف حق  عام وال شكل  ب

مات  نوك المعلو خاطر ب حول م حوظ  شكل مل قاش ب كز الن خاص. وتر شكل  مات ب المعلو

في إعطاء  قة  نات خار على المعلومات الشخصية للأفراد، وان هذه الأجهزة تتمتع بإمكا

ــات ،  ــات والملف ــتعادتها البيان ــات وســرعة اس ــزان المعلوم ــي اخت ــة ف ــدرة فائق ــا ق وله

فة  عدة مصادر مختل من  لديها  عت  مات تجم واستخدامها ، وتضم قدراً كبيراً من المعلو

ويــتم اختزانهــا فــي مكــان واحــد، وان تكنولوجيــا هــذه الأجهــزة يمكــن ان تســتخدم فــي 

ما تحتا مال ب طاع الأع ية أو ق هات الحكوم يد الج ستقبل لتزو عن الم مات  من معلو جه 

 الأفراد ، وبشكل يفوق ما هو متاح في الوقت الحاضر .

بة  ضمانات  ووسائل الرقا من ال ماً ان يوضع  بات لزا نه  كذلك فا مر  ولما كان الأ

مثلاً ان  لك الوسائل  من ت ستخدامها . و سوء ا عدم  ما يضمن  مات  على اختزان المعلو

كز نحدد المعلومات الجائز اختزانها ومن له حق تد ما تر اولها وأغراض هذا التداول ، ك

البحــث حــول حــق الأفــراد فــي الاطــلاع علــى مــا يجمــع ويخــزن عــنهم مــن معلومــات 

 . (0)ومناقشتها ، وتحديد الوسائل التي تمكن من يرى وجهاً للاعتراض بالطعن فيها

 

 ثانياً : موقف هيئة الأمم المتحدة :

خصــية علــى مســتوى الأمــم تــم بحــث أمــر اســتخدام أجهــزة جمــع المعلومــات الش

 المتحدة ومدى اثر ذلك على خصوصيات الأفراد.

نوك  ية لاستخدام أجهزة ب يا العمل سعاً بالمزا فاً وا ناك اعترا من ان ه فعلى الرغم 

عض  ناك ب ية ، إلا أن ه قرارات والأعمال الإدار المعلومات في رسم السياسات وصنع ال

ة لتــأثير هــذه الأجهــزة علــى حقــوق المخــاوف والشــكوك التــي تســاور الكثيــرين بالنســب

 الإنسان ، ومن بينها حق الفرد في خصوصية معلوماته .

وقد جاء في تقرير الامين العام للأمم المتحدة أن أجهزة جمع المعلومات تعتبر من 

لك أن  ضر . ذ أدوات المراقبة ، وأنها تعتبر أفدح تهديد لخصوصية الفرد في الوقت الحا
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نه من أسهل الأجهزة الحدي فون فا خط تلي سجيل ، بحيث إذا وضع على  ثة للتطفل قلم ت

يسجل أرقام التليفونات التي تم الاتصال بها من تليفون معين ، وهذه القدرة على التطفل 

نوك ، حيث  يمكنها تجميع اكبر قدر ممكن من المعلومات ، وتقوم بتخزينها لدى هذه الب

 . (0)تقوم هذه الأخرى بتحليل هذه المعلومات

مات  هذه المعلو لى  حق الوصول إ قرت ب ومن الملاحظ أن هيئة الأمم المتحدة قد أ

هو  ما  ها وتصويب  المخزنة لدى الحاسبات الإلكترونية كبنوك للمعلومات والاطلاع علي

ته الشخصية  سيطرة على معلوما في ال خاطئ منها ، وذلك كضمانة أساسية لحق الفرد 

 . (0)من عبث المتطفلين

 الفرع الثالث

 ممارسة الحق في الاطلاع

 

لدى أجهزة  ها  تم تخزين به و قة  مات شخصية متعل إذا علم الشخص بوجود معلو

لك  بنوك المعلومات ،فان من حقه ان يعلم بمضمون هذه المعلومات ، إذ يجب ان تصل ت

 المعلومات لعلمه .

يان بالمعلومـات  لى ب صول ع طلاع والح قاً بـين الا طاً وثي ناك ارتبا حظ ان ه ويلا

ير ا يان . غ لشخصية، ففي كثير من الأحيان يتحقق الاطلاع عن طريق الحصول على الب

نوك  كان ب لى م لدخول إ شخص ا جوز لل نه ي بدا ا ماً وأ ني دائ في الاطلاع لا يع ان الحق 

ما  شرة ، وان المعلومات واتخاذ الإجراءات اللازمة للاطلاع على البيانات المتعلقة به مبا

والحالات ، حيث قد يكتفي الشخص بالحصول على مستخرج يختلف ذلك وفقاً للظروف 

هذه  من البيانات المسجلة لدى هذه البنوك ، وإذا ساوره شك في ان الجهة القائمة على 

حاكم القضائية  لى الم جأ إ له ان يل بل تخفي بعضها ف نات  فة البيا ستخرج كا البنوك لا ت
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طلا من الا نه  بالاطلاع أو تمكي قوم  من ي يين  صة لتع مات المخت لى المعلو شرة ع ع مبا

 الخاصة به .

في  سية  شخص ، وضمانة أسا قرر لل حق م بر  طلاع يعت من ان الا لرغم  لى ا وع

تزم بإخطار  نوك لا تل هذه الب المحافظة على صحة المعلومات إلا ان الجهة القائمة على 

الشخص بصفة دورية بما يوجد لديها من معلومات ، ويرجع السبب في ذلك إلى انه في 

نوك كث هذه الب لدى  مات  من معلو ير من الأحيان لا يهتم الشخص بمعرفة ما يوجد عنه 

هدد  قد ي ية  صفة دور سجلة ب نات الم من البيا ستخرجات  سال م ما ان إر ما .  ك هة  لج

يه لأي  ير المرسل إل يد شخص غ في  قع المستخرج  فرد إذا و بالمساس بخصوصية ال

نوان، وأ مة على سبب مثل خطأ البريد أو عدم وضوح الع لزام الجهات القائ فان إ يراً  خ

يرة  ية كب ية وإدار باء مال ها بأع ية يحمل صفة دور ستخرجات ب سال م هزة بإر هذه الأج

 . (0)تتعارض مع تطور وتقدم نظم المعلومات

ومهمــا يكـن مــن أمــر فـان هــذا لا يعفــي الجهـات القائمــة علــى بنــوك  وفـي رأينــا

مات مسجلة المعلومات من مسؤولياتها تجاه إعلام أو إخط ناك معلو ار الأشخاص بان ه

عنهم لدى هذه الأجهزة وان من حق هذا الفرد الاطلاع على هذه المعلومات وتصويبها، 

سال  من إر نوك  هذه الب لى  مة ع هات القائ قوم الج نع ان ت ما يم ناك  ليس ه نه  يث ا ح

لذا  قانوني ،  لزام  سها ودون إ قاء نف من تل لك  شان وذ فان المعلومات دورياً لصاحب ال

سم  مات ور هذه المعلو ستخدام ل سوء الا من  له  ضماناً  مه  ضي إعلا فرد تقت مصلحة ال

 صورة خاطئة عن الفرد تجاه الآخرين ، مما يؤثر بالنتيجة على مصالحه المختلفة .

ما  والاطلاع يكون للشخص نفسه في الأحوال التي يجوز فيها الاطلاع المباشر ، أ

قط  في حالات الاطلاع غير المباشر فان له ف كون  لذي ي هو ا بالاطلاع  الشخص المخول 

شكل  يتم ب قد  فان الاطلاع  ثم  لك . ومن  له ذ حق الاطلاع، أما صاحب الشان فلا يجوز 

 مباشر أو بشكل غير مباشر ، ونتناولها بالدراسة فيما يلي :ـ

 

 أولاً : الاطلاع المباشر :
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ليها بنفسه ، كما يمكن يقصد به ان يقوم الشخص المتعلقة به البيانات بالاطلاع ع

 له الحصول على مستخرج .

خالف ، فضلاً  فاق م كل ات طل  قدماً ويب نه م والحق في الاطلاع لا يجوز النزول ع

من  قة  قق بد عين التح لذلك يت حده ، و شخص و فردي لل حق  حق  هذا ال فان  لك  عن ذ

يل ، لان  يق وك عن طر حق الاطلاع  مارس  جوز أن ي شخصيته عند طلب الاطلاع ولا ي

صي  سبة لناق ما بالن صل ، أ ير بحسب الأ يق الغ عن طر مارس  فردي لا ي حق  الاطلاع 

صاحب  جوز ل حق الاطلاع ، وي مارس  لذي ي هو ا قانوني  وعديمي الأهلية فان النائب ال

 . (0)الشان الاستعانة بمستشار يصحبه معه عند الاطلاع

في الاطلاع ،  حق  بررات لممارسة ال قديم م شان بت هذا ولا يلزم صاحب ال إذا ان 

 الحق مكفول له دون إبداء الأسباب .

ويلــزم تقــديم المعلومــات خــلال مــدة معقولــة ، ولا يجــوز تأجيــل الــرد علــى طلــب 

ية  صفة دور شان ب صحاب ال الاطلاع إلا إذا كانت الجهة القائمة على هذه البنوك تخطر أ

ل بالمعلومــات الخاصــة بهــم حيــث يجــوز تأجيــل الطلــب إلــى حــين حلــول موعــد إرســا

ما  يه أو غموض ، ك المعلومات الدورية ، ويجب ان يكون الرد كاملاً وواضحاً لا لبس ف

نوك  في ب تزن  هو مخ ما  ماً ك قة تما ضحة ، ومطاب غة وا في ل ياً و كون كتاب عين أن ي يت

 .(0)المعلومات 

كي  لة الأمري ية العاد ومن الملاحظ في هذا الشان أن قانون تقارير الأحوال الائتمان

فرد الحق في أن يطلع على ما لدى شركات الائتمان المالية من معلومات عنه قد أجاز لل

فتح  بول   عدم ق ، وفي أحوال محددة فقط ، منها حالة حدوث رفض طلب معين له ، أو 

جأ  نه يل نه ، وإلا فا مات ع من معلو لديها  ما  لى  ستناداً إ يه، ا تامين عل له أو ال ماد  اعت

 .  (0)مرللقضاء لإرغام الشركة على هذا الأ

 

 ثانياً الاطلاع غير المباشر :

                                                           
(1) 
(2) 
(1)   John H. f . Shattuck "Right of Privacy" 1966 .p.185   

.  
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بالاطلاع  سمى  ما ي ته وهو  بل الشخص ذا من ق القاعدة العامة ان الاطلاع يكون 

المباشــر   أمــا الاطــلاع غيــر المباشــر فيعنــي ان يحظــر اطــلاع الشــخص المتعلقــة بــه 

ذلك فان المعلومات شخصياً ، وانما يكون الاطلاع لغيره طبقاً لما يحدده القانون . وعلى 

سبيل  لى  قرر إلا ع هو لا يت شر ف ير المبا طلاع غ ما الا شر ، أ طلاع المبا هو الا صل  الأ

 الاستثناء وبناء على نص تشريعي .

 واهم صور أو حالات الاطلاع غير المباشر في التشريع المقارن هي :ـ

 الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالأمن القومي والأمن العام : .0

مات الشخصية من المسائل الشائ صال بالمعلو حق الاطلاع أو الات ها  كة التي أثار

لدفاع  لة وا بأمن الدو قة  مات المتعل المختزنة في بنوك المعلومات ، الاطلاع على المعلو

ها  سموح ل هات الم لدى الج جد  تي تو عام ، وال من ال قومي والأ من ال خابرات والأ والم

 يا وأمنها .بتجميع وحفظ البيانات الخاصة بمصالح الدولة العل

على استثناء  0184ففي بريطانيا مثلاً نص قانون حماية المعلومات الصادر عام 

ضيها  تي تقت سرية ال لة ال في حا لك  ثل ذ طلاع ، ويتم في الا فرد  حق ال لى  يرد ع هام 

ثل  من م بد  كان ولا  نه إذا  من ا مصلحة الأمن القومي . ولقد انتقد هذا النهج ، انطلاقاً 

ساء هذا المنع ، فلا ا قل أن يصار إلى إيجاد هيئة رقابية لها الحق في الاطلاع حتى لا ي

عام  نذ  علاً م قد وجدت ف ئة  هذه الهي لى أن  نا إ جدر الإشارة ه استخدام المعلومات ، وت

ئة  0184 هذه الهي يق  عن طر فرد  سمح لل يث ي مات، ح ية المعلو ئة حما شاء هي ، بإن

ــا ــات والمعلوم ــى البيان ــق مباشــر عل ــالاطلاع بطري ــى ب ــه وان يحصــل عل ــة ب ت المتعلق

 . (0)مستخرج لنفسه ، وان يصحح البيانات والمعلومات الخاطئة ويعدلها

هب  يات ذ ية والحر شان المعلومات صادر ب أما في التشريع الفرنسي فان القانون ال

لم يجعل الاطلاع  كن  نات ، ول هذه البيا إلى عدم حرمان الشخص من حق الاطلاع على 

جب ان يوجه الشخص مباشراً عن طريق ال شخص نفسه ، وانما يكون غير مباشر إذ ي

ية  نة القوم قانون ، أي اللج يق ال طلبه إلى الجهة الإدارية المختصة بالإشراف على تطب

حاليين أو  من القضاة ال حد أعضائها  للمعلوماتية والحريات، والتي تقوم بدورها بندب أ

عديلات السابقين ، حيث تقوم بإجراء التحريات اللازمة و قوم بالت له أن ي ما  الاطلاع ، ك

                                                           

 Lan Loyd"the Data Protection Act _ Lttele Brother Fights Back" in modern Law 

Review Vol . 48 March1985 , P . 191 -192  
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صاحب  طار  لك بأخ عد ذ نة ب قوم اللج ثم ت لذلك .  ضى  ناك مقت كان ه صحيحات إذا  والت

 .  (0)الشأن بان التحقق وإجراء اللازم قد تم

من  ية  هذه النوع شأن  سري على  الاطلاع ب لنص ي نا أن ا لذكر ه جدير با ومن ال

مة هة القائ عن الج ظر  صرف الن مات ب عة  المعلو فالعبرة بطبي مات ،  نوك المعلو لى ب ع

المعلومــات، وتخــتص الجهــة الإداريــة بتحديــد طبيعــة المعلومــات وبالتــالي مــا إذا كــان 

لق  ما يتع فان  فة  نة مختل مات المختز الاطلاع مباشراً أو غير مباشر ، وإذا كانت المعلو

شر  ير مبا يه غ مات منها فقط بالأمن القومي والأمن العام يكون الاطلاع عل ما المعلو ، أ

شان على  الأخرى فيكون  الاطلاع عليها بشكل مباشر . ولذلك لا يجوز اطلاع صاحب ال

بالاطلاع  تدب  ضي المن قوم القا ما ي عام وان قومي والأمن ال المعلومات المتعلقة بالأمن ال

 عليها وإجراء التحريات للتأكد من صحتها ، وإدخال ما يكون مناسباً من تصحيحات .

قد  غير انه مس الأمن حيث  لك ي مات لان ذ هذه المعلو بلاغ الشخص ب جوز إ لا ي

قه عض الف يذهب ب هذا   (3)يضر بما يكون جارياً من تحريات ومتابعة لانشطة معينة ، ول

 المقارن ـ بحق ـ  إلى أننا بصدد رقابة على البيانات اكثر من ممارسة حق الاطلاع .

 

 . الاطلاع على المعلومات الطبية :0

عد يخضع  لى قوا قة بالشخص إ حق الاطلاع أو الاتصال بالمعلومات الطبية المتعل

خاصة لذا فانه لا يجوز اطلاع المريض مباشرة على المعلومات المتعلقة بحالته الصحية 

، وانما يجوز فقط للطبيب الذي يحدده المريض الاطلاع على المعلومات ، ويقوم الطبيب 

مات  هذه المعلو يب باطلاع المريض على  بين الطب ما  في العلاقة  مة  عد العا قاً للقوا وف

 والمريض ووفقاً لأخلاقيات مهنة الطب .

هو  لك  من ذ هدف  وعلى اثر ذلك يكون الاطلاع غير مباشر بواسطة الطبيب ، وال

يدرك  ستطيع ان  ية لا ي مات طب الحفاظ على مصلحة المريض حيث قد يحصل على معلو

مه معناها ، ولهذا فان حصوله عليها يج غة مفهو في ل ب ان يكون من خلال من يبصره 

في  ضطرابه  مريض وا خوف ال كون مصدراً ل كي لا ت مات ، ول هذه المعلو له بمضمون 
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من  عالج  كان ي مريض إذا  لك على ال الوقت الذي يدري فيه بحقيقتها ، وتبدو خطورة ذ

 اضطراب أو مرض نفسي أو عقلي.

له  ويلاحظ أخيراً ان هذا القيد لا يسري إلا على جوز أعما حق الاطلاع فقط ، فلا ي

من  لم  عد الع لك ب شرة ، وذ به مبا قوم  ستطيع ان ي صحيح حيث ي في الت حق  سبة لل بالن

 الطبيب بمضمون المعلومات . 

مات  ومن الجدير بالذكر ان المشرع الاردني لم يجرم الاطلاع المجرد على المعلو

برأي الخاصة لا في قانون العقوبات ولا في اي قانون اخر ح يث يرجع السبب في ذلك ـ 

 .(0)احد الفقهاء ـ الى عدم تحقق الضرر جراء هذا السلوك 

ية  شكال الجرم كب الا لم يوا ني  بات الارد قانون العقو يرى " ان  من  مع  فق  ونت

تراق لانظمة  المستحدثة في هذا الجانب فلا نلمس نص في هذا القانون يجرم افعال الاخ

لدخول المعلومات ولا الدخول غير ال حال ا ظام  في الن قاء  لى الانظمة ، ولا الب مشروع ا

يل  هذا القب من  من الاعمال المحظورة  ني ان اي  ما يع لخ ، م اليه بطريق الصدفة ... ا

 .  (0)يمكن ان يؤدي الى افلات الجاني من مطرقة العقاب"

 

                                                           
(1) 
(2)
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 المطلب الثاني

 الحق في تصحيح المعلومات

 

تعديل البيانات من الضمانات الهامة التي لا يعتبر حق الفرد بتصحيح المعلومات و

مات،  نوك المعلو لدى ب ياً  نه آل نة ع مات مخز ناك معلو ما دام أن ه فرد  بد وان تعطى لل

 حفظاً لحقه في حماية معلوماته الشخصية.

ية او  لدى الاجهزة الحكوم نه  نة ع مات مخز يحق للفرد الذي يعلم بان هناك معلو

من الخاصة، وقام بالاطلاع على هذ ها ، ان يطلب  سخة من ه المعلومات او حصل على ن

كي  طاء ل من اخ شوبها  ما ي عديل  صحيح   وت به ، ت قة  مات المتعل لك المعلو حائز لت ال

عاملين  هور المت لدى جم كزه  تؤثر على مر قد  يتوافق مع الحقيقة لئلا يوقع به اضراراً 

 .  (0)معه ، مما يؤثر على سمعته ويسبب له خسائر لا سبيل لتجنبها

في  مات  عديل للمعلو ومن هنا فانه لا بد وان "يعطى الفرد حقه في التصويب والت

ما  لى  حق إ هذا ال وقت مبكر، وقبل أن يضار منها ، إذ أن في تأخير الفرد من ممارسة 

ية  ساليب الحما حد أ ستخدام  أ لى ا بعد وقوع الضرر ، ما يضطره لا محالة من اللجوء إ

. لذا فان الحق يدخل في  (0)التعويض عما أصابه من ضرر"العلاجية اللاحقة، مثل طلب 

جة  ضرار نتي حدوث أ فادي  قام الأول ت في الم ستهدف  تي ت ية ال جراءات الوقائ طار الإ إ

ية  ية الوقائ جراءات الحما من إ في التصحيح  حق  وجود معلومات خاطئة ، ولذلك يعد ال

 الشخصية .

ــة أن  ــادئ الأساســية فــي مجــال المعلوماتي ــوك فمــن المب ــى بن الجهــة القائمــة عل

المعلومـات تلتـزم بمراعـاة صـحة ودقـة المعلومـات المختزنـة وان تقـوم بصـفة دوريـة 

بالتحري  تزم  ها أن تل غي علي ما ينب بتنقيح المعلومات بما يجعلها متفقة مع الحقيقية ، ك

سوء  حوال  في أ قد مسؤوليتها  عن جدية ودقة المعلومات التي تتلقاها وتسجلها ، وتنع

يات التح سوء عمل لة  في حا ها ، أو  شكوك في نات م ثائق وبيا لى و ماد ع يات أو الاعت ر

يع  من ب لربح  ستهدف الحصول على ا ها ت البرمجة ومما يؤيد التشدد في مسؤوليتها أن

                                                           
(1)
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المعلومــات ، فيجــب أن يكــون الحصــول علــى المعلومــات وتخزينهــا قــد تــم بنــاء علــى 

 . (0)نب الجهة القائمة على هذه البنوكإجراءات معقولة وإلا توافر عنصر الخطأ في جا

له  فان  قة ،  ير الدقي وإذا تحقق للشخص ضرر بسبب هذه المعلومات الخاطئة وغ

مة فـي المسـؤولية  قاً للقواعـد العا عويض لجبـر الضـرر طب صول علـى ت حق فـي الح ال

 المدنية .

على منح الشخص الحق  (0)وينص القانون الفرنسي بشان المعلوماتية  والحريات

فــي تصــحيح وتكملــة وإيضــاح وتنقــيح أو محــو المعلومــات المتعلقــة بــه إذا كانــت تلــك 

حو  في م حق  كذلك ال ضة ، و يرت أو غام صة أو تغ صحيحة ، أو  ناق ير  مات غ المعلو

قاً  ها غير مشروع وف المعلومات التي يكون الحصول عليها أو استخدامها أو الاحتفاظ ب

 لما يقرره القانون .

من والمشكلة الرئيسي يد  ة التي تثور في مجال استعمال حق التصحيح تتعلق بتحد

الذي يقع على عاتقه عبء الإثبات : هل هو الشخص طالب التصحيح حيث يلتزم بإثبات 

كس  لى الع تزم ع يث تل مات ح نوك المعلو لى ب مة ع هة القائ نات أم الج صحة البيا عدم 

 بإثبات صحة البيانات ؟ .

عبء يتجه القانون المقارن إلى الخر وج على القواعد العامة في الإثبات ، وإلقاء 

حدة  لة وا عدا حا ما  لك في مات ، وذ نوك المعلو مة على ب الإثبات على عاتق الجهة القائ

مات ،  هذه المعلو سه صاحب  من الشخص نف مات  وهي المتعلقة بالحصول على المعلو

حق التصحي ية الشخص بإعطاء  لى حما عة ويرجع السبب من قلب عبء الإثبات إ ح دف

 . (3)قوية مما يجعله أكثر فاعلية

له الاطلاع  حق  لذي ي سه ا هو نف في طلب التصحيح  والشخص الذي يملك الحق 

والحصول على مستخرج من المعلومات ، أما بالنسبة لأحوال الاطلاع غير المباشر فان 

حق الاطلاع ،  قانون  خولهم ال لذين ي قط للأشخاص ا كون ف صحيح ي في طلب الت حق  ال

لان الشخص المتعلقة به المعلومات قد لا يطلع عليها إطلاقا كما هو الحال بالنسبة  وذلك
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للمعلومات المتعلقة بأمن الدولة والأمن العام ، وقد لا يطلع عليها أحيانا إذا رأى الطبيب 

جراء  مريض إ جاز لل ها  عه علي ما إذا أطل مات ، أ مريض على المعلو طلاع ال مثلاً عدم ا

 التصحيح .

تداد فالحما جرد ام بر م مات تعت نوك المعلو هة ب في مواج شخص  ية لل ية القانون

ية  لى حما هدف إ عد ت هذه القوا للقواعد العامة في حماية الحقوق اللصيقة بالشخص ، ف

صية  ية خصو قر حما قانون ا نوك ، فال هذه الب خاطر  هة م في مواج صية  قه الشخ حقو

س توفير  مل إلا ب ية لا تكت لك الحما تي الأفراد وفاعلية ت سبة للمخاطر ال ية المنا بل الحما

تتهددها . فموضوع الحماية ليس المعلومات المختزنة وإنما المصالح التي تتهددها هذه 

 . (0)المعلومات غير الصحيحة

صة أو  فراد ناق عن الأ خذت  تي أ مات ال نت المعلو نه إذا كا لدينا ا لوم  من المع و

نوك الم مة على ب هة القائ فان الج ئة،  صحيح غامضة او خاط بإجراء الت تزم  مات تل علو

غرو  لك ، ولا  في ذ المناسب دون حاجة لان يقدم صاحب الشان ما يثبت ان له مصلحة 

عزز  ما ي ها صحيحة م كون معلومات كي ت جراء التصحيح ل في إ أن لهذه الجهة مصلحة 

 مصداقيتها .

قة  ها بطري تم الحصول علي تي  نات ال شان ان يطلب محو البيا صاحب ال جوز ل وي

ير  ها غ صول علي تم الح تي  سجيلها أو ال ظور ت نات المح سجيل البيا ثل ت شروعة ، م م

 بوسائل احتيالية.

وفي التشريع الأردني لم نجد نصاً واحداً يعطي الفرد الحق في تصحيح المعلومات 

ئي  مات ، حيث ان المشرع الجزا نوك المعلو في مواجهة ب التي أخذت عنه وتصويبها 

لى الآن تدخل إ لم ي ني  لى  الأرد قع ع قد ي تداء  هة أي اع في مواج خاص  شريع  سن ت ل

تدع  هم ، و فة ل هدد المصالح المختل شانها ان ت المعلومات الخاصة بالأفراد ، والتي من 

ضار  لذي ي شخص ا المجال مفتوحاً للانتهاكات المتعددة للحق في الخصوصية ، إلا أن ال

ج يه أن يل نه عل في من مثل هذه المعلومات الخاطئة التي أخذت ع مة  عد العا لى القوا أ إ

جة  من خسارة نتي صابه  عويض عما أ به، والت حق  لذي ل ضر ا بر ال مدني لج قانون ال ال

 نسبة معلومات خاطئة إليه ، جعلته في موضع حرج وازدراء أمام الآخرين .
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في  خاص  شريع  وعلى النقيض من ذلك نجد ان المشرع الفرنسي قد افرد وسن ت

الأشــخاص مــن قبــل بنــوك المعلومــات والحاســبات  مواجهــة أي اعتــداء قــد يقــع علــى

ظم  في مواجهة ن نات الشخصية  ية للبيا ية جنائ فرض المشرع حما الإلكترونية ، حيث 

والمسمى بقانون نظم المعالجة  0128يناير  6المعلومات وذلك في القانون الصادر في 

بين ا ما  توازن  حر الرقمية والحرية ، حيث يهدف هذا القانون إلى تحقيق ال لاستخدام ال

والكامل للمعلوماتية من ناحية ولحماية المواطن في إطار نظام ديمقراطي حر من ناحية 

 أخرى .

يات ية والحر ية للمعلومات نة الوطن طار اللج ضرورة أخ قانون  لب ال ند  (0)ويتط ع

معالجة أي بيانات شخصية من قبل أشخاص القانون الخاص ، أو الحصول على تصريح 

ها ، إذ سبق من حد م عام أو أ قانون ال شخاص ال حد أ مات أ مع المعلو قوم بج من ي كان  ا 

 . (0)أشخاص القانون الخاص العاملين لحساب الدولة

لذلك يتعين على القائمين على بنوك المعلومات أخطار اللجنة الوطنية للمعلوماتية 

شرها يؤدي ن قد  تي  نات الشخصية ، وال مع البيا مل  ما أرادوا التعا لى  والحريات، إذا  إ

مواطنين  طار ال ضرورة أخ نة  فرض اللج لذا ت ها ،  ستيلاء علي ها والا ها أو تزييف التقاط

هذه  شر  بالمخاطر المترتبة على وضع بياناتهم الشخصية ،وحقهم في الاعتراض على ن

البيانات في أي وقت ، بالإضافة إلى حقهم في الاطلاع على هذه البيانات وتصحيحها أو 

 .  (0)روعةمحوها وفقاً لاسباب مش

 

                                                           
(2)

 
(1)

 
 . 86نفس المرجع السابق ، ص  (2)



www.manaraa.com

111 

 

 المطلب الثالث

 الحق في المحافظة على خصوصية المعلومات وسريتها

 

لت  قد انتق مات  من المبادئ الأساسية أن تخزين المعلومات لا يعني أن هذه المعلو

تداول  ية  ني حر خزين لا يع بالتجميع والت ما أن الرضا  ية ، ك من الخصوصية إلى العلان

 ونقل المعلومات إلى الكافة .

طاق  وفي في الن سواء  ستخدامها  التطبيق العملي فان المعلومات تخزن من اجل ا

من  مات  الداخلي أو في النطاق الخارجي . ففي النطاق الداخلي يتم استخدام نظام المعلو

قبــل الجهــة المســؤولة عــن بنــوك المعلومــات لأغراضــها الداخليــة دون أن يــدخل فــي 

ير الاستخدام نقل المعلومات للغير ، أما في  يد الغ النطاق الخارجي فالنظام يستهدف تزو

 بالمعلومات التي تم تجميعها .

بدأ ،  من حيث الم والحق في المحافظة على سرية المعلومات يتوافر في الحالتين 

حالتين  في ال نه  ير ا ها ، غ كون علي تي ي صورة ال وان كان يختلف من حيث المدى أو ال

سربها على يجب المحافظة على خصوصية المعلومات لإتخ نع ت لة بم اذ الإجراءات الكفي

 . (0)خلاف ما يقتضيه التداول المسموح

وليس هناك صعوبة في إلزام الجهة القائمة على بنوك المعلومات بالمحافظة على 

سر الطبي .  ثل ال سر، م شاء ال عدم إف ناً ب مة قانو سرية المعلومات إذا كانت الجهة ملتز

ن في ب نة  ية المختز مات الطب جوز فالمعلو شفيات لا ي حدى المست لدى إ مات و وك المعلو

إفشائها على خلاف ما يقضي به القانون ، وفي الأحوال التي ينشأ فيها نظام المعلومات 

 .  (0)طبقاً للقانون فان المشرع يلزم القائمين على المعلومات بالمحافظة على السرية

مادة ) في ال نص  قد  صري  شرع الم لذكر أن الم جدير با من ال قانون 03و من   )

ــم ) ــة رق ــات  0114( لســنة 043الأحــوال المدني ــات والمعلوم ــر البيان ــى أن " تعتب عل

ــدفاتر أو  ــجلات أو ال ــى الس ــتمل عل ــي تش ــواطنين والت ــة للم ــالأحوال المدني ــة ب المتعلق

                                                           

BEER GABEL . Le  Controle de l.Adminstration Par Ia Commission nationale de 

l. informatique des Libertes . R.D.P. -1980 . P . 1051 
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ــة ســرية ، ولا يجــوز الاطــلاع عليهــا أو  ــة أو وســائط التخــزين الملحق الحاســبات الآلي

بر  الحصول على بياناتها إلا في مه .وتعت قاً لأحكا قانون ووف ها ال نص علي الأحوال التي 

لدفاتر  سجلات أو ا ها ال شتمل علي تي ت عة ال البيانات أو المعلومات أو الإحصائيات المجم

شرها  ها أو ن أو الحاسبات الآلية أو وسائط التخزين سراً قومياً ، ولا يجوز الاطلاع علي

مدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه  إلا لمصلحة قومية أو علمية وبإذن كتابي من

 وفقاً للأوضاع والشروط التي يحددها القانون واللائحة التنفيذية ... "

ومــن خــلال الــنص نلاحــظ أن المشــرع المصــري يفــرق بــين البيانــات الســرية ، 

والبيانات التي تعتبر سراً قومياً ، فالمعلومات أو البيانات السرية تتعلق بمواطن محدد ، 

سر  ما ال سرية ، أ مواطنين  فتعتبر هذه البيانات والمعلومات المتعلقة بالأحوال المدنية لل

صائيات  نات أو إح لق ببيا ما يتع حدد وان مواطن م صل ب يان يت لق بب هو لا يتع قومي ف ال

مجمعـــة علـــى الحاســـبات الآليـــة أو بنـــوك المعلومـــات ، أو وســـائط التخـــزين ، مثـــل  

لذك عدد ا عن  ستخلاص إحصائيات  ما ا طلاق ، و لزواج وال حالات ا عن  ناث أو  ور والإ

يتعلق بالسر القومي لا يجوز الاطلاع عليه أو نشره إلا لمصلحة قومية أو علمية وبإذن 

 كتابي من مدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه.

ولكن الصعوبة تظهر في الأحوال التي لا يتوافر فيها حاله من حالات الالتزام بعدم 

ية وضع إفشاء  بدو أهم هذا الخصوص ت في  قانون . و من نصوص ال السر طبقاً لنص 

ما  قواعد خاصة في مجال نظم المعلومات الآلية ، وتتمثل هذه القواعد في آمرين ، أوله

ما :  مات ، وثانيه ظام المعلو مة ن من إقا هدف  خارج ال مات  تداول المعلو : عدم نقل أو 

وبنوك المعلومات بالمحافظة على خصوصية  وضع ما يلزم القائمين على الحاسب الآلي

 .  (0)المعلومات

قم 65وكذلك حرصت المادة ) سنة  043( من قانون الأحوال المدنية المصري ر ل

مة  0114 تدابير اللاز فة ال خاذ كا على النص على أن تلتزم مصلحة الأحوال المدنية بات

ي سبات الآل نة بالحا عة والمخز صية المجم نات الشخ تأمين البيا خزين ل سائط الت ة أو بو

ية  ها بأ تدمير أو مساس ب شاء أو  طلاع أو إف الملحقة بها ضد أي اختراق أو عبث أو ا

 صورة كانت في غير الأحوال التي نص عليها القانون.

                                                           

 



www.manaraa.com

112 

 

والالتــزام باتخــاذ التــدابير  يقتضــي اللجــوء إلــى الوســائل الفنيــة اللازمــة لتــوفير  

اذ التـدابير الأمنيـة اللازمـة مثـل الحراســة الحمايـة للمعلومـات الشخصـية ، وكـذلك اتخـ

جراءات  مات وإ نوك المعلو لي وب سب الآ كان الحا لى م لدخول إ هم ا حق ل من ي يد  وتحد

 التحقق من شخصيتهم .

ليس الحصر 65ويلاحظ أن المادة ) ثال و سبيل الم حددت على  قد  قانون  ( من ال

مادة ) ضمنت ال قد ت صية ، ول مات الشخ ساس بالمعلو م24صور الم قانون (  ن ذات ال

جاوز  مدة لا تت بالحبس  قب  نه " يعا صوراً أخرى للمساس ، إذا تنص هذه المادة على ا

من اطلع أو  كل  قوبتين  حدى الع ية أو بإ ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسماية جن

تي  مات ال نات أو المعلو لى البيا صول ع في الح شرع  صل أو  طلاع أو ح في الا شرع 

ها تحتويها السجلات أو ال قام بتغيير ها أو  خزين الملحقة ب ية أو وسائط الت حاسبات الآل

بالإضــافة أو الحــذف أو بالإلغــاء أو بالتــدمير أو بالمســاس بــأي صــورة مــن الصــور أو 

ــراءات  ــاً للإج ــانون ووفق ــا الق ــص عليه ــي ن ــوال الت ــر الأح ــي غي ــاها ف ــا أو أفش أذاعه

نات و مة على البيا عت الجري فإذا وق يه ،  مات أو الإحصاءات المنصوص عليها ف المعلو

 المجمعة تكون العقوبة هي الســـجن ..." .

في  سريتها  مات و صية المعلو لى خصو ظة ع في المحاف بالحق  لق  ما يتع ما في أ

ية ،  قانون الأحوال المدن خلال  من  نات الشخصية  ية البيا التشريع الأردني فيمكننا حما

حق الحصول ع في وقانون الإحصاءات العامة ، وقانون ضمان  لك  مات ، وذ لى المعلو

 ثلاثة فروع مستقلة وعلى النحو الاتي :ـ

 

قم  ية ر حوال المدن قانون الأ ظل  في  صية  نات الشخ ية البيا فرع الاول : حما  1ال

 . 0220لسنة 

لدى 2تنص المادة ) مات المسجلة  نات والمعلو سرية البيا ( من هذا القانون على 

حيث تنص الفقرة )أ( من هذه المادة على " السجلات الخاصة بدوائر الأحوال المدنية ، 

مادة ) من ال قرة )ب(  في الف ها  من  (0)(4لا يجوز نقل أي من السجلات المنصوص علي

 هذا القانون خارج المكتب ، وتعتبر البيانات الواردة في هذه السجلات سرية . 
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نلاحــظ فــي هــذا الــنص أن المشــرع الأردنــي اســبغ علــى هــذه البيانــات المتعلقــة 

قة بالأ ثائق المتعل شخاص من حيث واقعات الولادة والزواج والطلاق وجميع القيود والو

 بأصول الشخص أو فروعه صفة السرية ، لما لها من خصوصية معينة .

( مــن قــانون 2( والمــادة )4ومـن الجــدير بالــذكر انـه عنــد مقارنــة نــص المـادة )

( مــن قــانون الأحــوال  24،  65،  03الأحــوال المدنيــة الأردنــي ، بنصــوص المــواد )

( مــن القــانون المصــري كانــت واضــحة 03المدنيــة المصــري ، نــرى أن نــص المــادة )

وشاملة وتشتمل على جميع الوسائل التي يمكن تخزين المعلومات عليها ، كما اعتبر أن 

جوز الاطلاع  سرية لا ي جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالأحوال المدنية للمواطنين 

 و الحصول على بياناتها، إلا في الحالات التي ينص عليها القانون .عليها ، أ

أما فيما يتعلق باتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة لتامين البيانات الشخصية 

تراق أو عبث  المجمعة والمخزنة في الحاسبات أو وسائط التخزين الأخرى ، ضد أي اخ

مادة ) فان ال ق65أو اطلاع غير مبرر ،  ضماناً (   لك  مر ، وذ هذا الأ ثل  د نصت على م

ته  ظة على خصوصية معلوما في المحاف له  قاً  للشخص في السيطرة على معلوماته وح

( مــن ذات القــانون والتــي وســعت مــن صــور 24وســريتها ، وكــذلك بالنســبة للمــادة )

شاء  من حيث الإف المساس بالمعلومات الشخصية المخزنة لدى أجهزة بنوك المعلومات 

لحذف أو التدمير ، أو إلغاء البيانات ، كما بينت العقوبة وهي الحبس مدة لا تتجاوز أو ا

 ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ثل  جد م نا لا ن ني وتفحصها فأن ية الأرد وعند قراءة نصوص قانون الأحوال المدن

جل هذا النص كما هو في القانون المصري والذ من ا مة  طات اللاز فة الاحتيا خذ كا ي يت

في  بر قصور  المحافظة على المعلومات الشخصية للأفراد من عبث الآخرين ، وهذا يعت

 التشريع الأردني ، نتمنى ان يتم تداركه من قبل المشرع .

نة على أي  ومن الملاحظ أن المشرع الأردني في هذا القانون لم يضع عقوبة معي

مبرر للبيانات الواردة في هذه السجلات كما فعل المشرع المصري  إفشاء أو اطلاع غير

ني  بات الأرد قانون العقو في  شاء الأسرار  قة بإف ، وانما ترك ذلك للقواعد العامة المتعل

 ( والتي تعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات .355وخاصة المادة )
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نون الإحصاءات العامة المؤقت الفرع الثاني : حماية البيانات الشخصية في ظل قا

 :ـ 0223( لسنة 8رقم )

مع  تي تج ية ال نات الإفراد مات والبيا لى المعلو سرية ع ني ال شرع الارد سبغ الم أ

 ( على انه :00لأغراض التعداد والإحصاءات السكانية بنصه في المادة )

قة  .أ لدائرة والمتعل قدم ل تي ت ية ال نات الإفراد مات والبيا تعتبر سرية المعلو

لة المسؤولية بأ حت طائ لديها ، ت عاملين  من ال ها أو لأي  جوز ل عداد ولا ي ي مسح أو ت

ياً أو  ها ، كل ها أو الكشف عن صة علي مة أو خا القانونية ، اطلاع أي شخص أو جهة عا

 جزئياً ، أو استخدامها لأي غرض غير أعداد الجداول الإحصائية .

عد .ب سمية ب صاءات الر شرها للإح ند ن لدائرة ع يد ا نات تتق هار أي بيا م إظ

 افرادية حفاظاً على سريتها .

تزم  ج.  هد يل يع على تع سم والتوق لدائرة أداء الق في ا يتعين على كل موظف 

 بموجبه بعدم إفشاء أو نشر أي معلومات أو بيانات افرادية .

ها وحفظها  تم جمع تي  نات ال د. على الدائرة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية البيا

 توفر فيها شروط الأمان والسلامة .في أماكن ت

مات الشخصية  ته على المعلو لنص أراد أن يضفي حماي هذا ا ني ب فالمشرع الأرد

نة ،  صية معي من خصو ها  ما ل سرية ل صفة ال ها  سبغ علي فراد ، وأ عن الأ خذ  تي تؤ ال

لة المسؤولية  حت طائ مة ت وحسناً فعل المشرع عندما الزم العاملين في الإحصاءات العا

ونيــة بعــدم اطــلاع أي شــخص أو جهــة عامــة أو خاصــة ، ســواء كانــت مؤسســات القان

في  ظف  لزم المو ما أ بالأفراد، ك قة  نات المتعل لى البيا صة ع سات خا ية أو مؤس حكوم

 الدائرة بعدم إفشاء أو نشر أي معلومات أو بيانات إفرادية .

أي  وتجـدر الإشـارة هنـا أن الفـرد هـو الـذي قـام بإعطـاء هـذه المعلومـات طوعــاً 

برضاه وبالتالي يفترض أن تكون هذه البيانات التي أعطيت صحيحة ابتداء ، وعليه فان 

تي  مات ال يع المعلو الفرد كضمانة أساسية قد سيطر على معلوماته الشخصية ، وان جم

ية  ناك أخطاء مهن نت ه مة صحيحة ، إلا إذا كا ئرة الإحصاءات العا لدى دا سجيلها  تم ت

ن هذه البيا مات . نتيجة إدخال  نوك المعلو ني وأجهزة ب سب الإلكترو لى أجهزة الحا ات إ
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مات  هذه المعلو لي  في الوصول إ حق  شخص ال جد أن لل لم ن نا  هذا الأساس فأن لى  وع

وتصحيح ما هو خاطئ منها نتيجة خطأ في الجهاز ، فالأخطاء التقنية محتملة الوقوع ، 

سمعت لى  تؤثر ع قد  ما  شخص  لى  نة إ مات معي سبه معلو تم إذ أن ن ما  لة إذا  في حا ه 

 تسرب هذه المعلومات أو إفشاؤها بطريقة غير مشروعة .

خاذ  لدائرة بات لزم ا مادة أن المشرع أ فس ال من ن قرة )د(  نص الف من  وكما يبدو 

ماكن  في أ ها وحفظها  تم جمع تي  نات ال ية البيا لة بحما تدابير الكفي فة الإجراءات وال كا

اً من ضياع هذه البيانات أو تسربها إلي الغير ، تتوافر فيها شروط الأمان والسلامة خوف

شركة  صة أو  الذي قد يكون له مصلحة في ذلك سواء كان شخصاً عادياً أو مؤسسة خا

 تجارية .

 وفي الواقع العملي فان إجراءات الأمن والحماية تتكون من شقين رئيسين :ـ

 (0)الأول :ـ الشق الفني :

كود( ، ويشمل الإجراءات الفنية المتعلقة با سب ) ال صة بمستخدم الحا لشفرة الخا

والتي تتيح له الدخول إلى الحاسب واستخدامه . وهذا الشق لا يوفر حماية إلا في حدود 

02%  . 

سب الآلي  الثاني : ويتعلق بحسن التنظيم الإداري والفني للجهة القائمة على الحا

لذ ناء ا صفات الب قع وموا ضا مو شمل أي بل وي مات ،  نك للمعلو سب كب به الحا ي وضع 

 . (0)الآلي

من  مات  سرية وخصوصية المعلو هو الحفاظ على  جراءات الأمن  من إ والقصد 

 ناحية والتأكيد على احترام المبادئ التي يقوم عليها القانون من ناحية أخرى . 

شهر 05وترصد المادة )  ستة ا عن  قل  ( من ذات القانون عقوبة الحبس مدة لا ت

نار أو ولا تزيد على سنة أو ب لف دي يد على أ نار ولا تز عن خمسـماية دي قل  غرامة لا ت

. أي موظـف فـي الـدائرة  قـام بإفشـاء أي معلومـات أو بيانـات 0بكلتـا العقـوبتين لــ  : 

مادة ) من 00إحصائية سرية بالمعنى المنصوص عليه في ال سر  قانون أو  هذا ال من   )

                                                           
 (1)  
(2)
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كون  أسرار الصناعة أو التجارة وغير ذلك من أساليب العمل سراره وي من أ بر  التي تعت

 قد اطلع عليها بحكم عمله .

.تعمــد الاحتفــاظ بــأي وثــائق إحصــائية تحتــوي علــى البيانــات او تعمــد 0

 إتلافها أو تزويرها .

لى البيانـات 3 توي ع صفة سـرية تح ها  ثائق إحصـائية ل ضاعة أي و . إ

 بسبب الإهمال.

 

نون ضــمان حــق الفــرع الثالــث :ـــ حمايــة البيانــات الشخصــية فــي ظــل قــا

  0222لسنة  42المعلومات رقم  الحصول على

قم )  (  42صدر مؤخراً في الاردن قانون ضمان حق الحصول على المعلومات ر

سنة  تاريخ  0222ل فاذه ب بدأ ن لذي  من  02/6/0222ا قانون  هذا ال بر  يث يعت ، ح

هذه المعل لب  سبة لطا مات بالن ية الحصول على المعلو تنظم كيف تي  مة ، القوانين ال و

 سواء كان مؤسسات او افراد عاديين .
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مادة ) نص ال مات حسب  شكيل مجلس المعلو تم ت قانون  هذا ال  (0)(3وبموجب 

نص  صلاحيات حسب  هام وال من الم عة  هذا المجلس ، مجمو تولى  يث ي قرة )أ( ح ف

 ( منها :ـ 4المادة )

 ضمان تزويد المعلومات الى طالبيها في حدود هذا القانون  .0

في اصدار النش .0 حق  فة ال يز ثقا شرح وتعز سبة ل شطة المنا رات والقيام بالان

 المعرفة وفي الحصول على المعلومات .

من مخاطر  فراد  مات الشخصية للأ حم المعلو ومن الملاحظ ان هذا القانون لم ي

ية الحصول على  ينظم كيف جاء ل ما  مات وان نوك المعلو التكنولوجيا الحديثة وخاصة ب

تي  المعلومة، حيث انه الزم ثائق ال مات والو كل دائرة ان تقوم بفهرسة وتنظيم المعلو

 .(0)تتوافر لديها حسب الاصول المهنية والفنية 

لدائرة 3وعرف المشرع في المادة ) لوزارة او ا ( من هذا القانون الدائرة بانها ا

تولى ادارة  تي ت او الهيئة او اي مؤسسة عامة او مؤسسة رسمية عامة او الشركة ال

 م.مرفق عا

لدوائر  ضمن ا مات  ظيم المعلو صر تن ني ق شرع الارد لك ان الم لى ذ حظ ع ويلا

في  مات  ينظم المعلو لم  قط ، و عام ف فق  بادارة مر قوم  تي ت والمؤسسات الحكومية ال

ــركات  ــن الش ــرة م ــة كبي ــاك مجموع ــث ان هن ــركات الخاصــة ، حي ــات والش المؤسس

عـن الافـراد ، مثـل والمؤسسـات الخاصـة لـديها كـم هائـل مـن المعلومـات الشخصـية 

شركات التأمين والشركات التي تعنى بشؤون الافراد ، وهذا يعتبر قصور في التشريع 

 الاردني نتمنى على المشرع تداركه.

ومهما يكن من امر فان هذا القانون يعتبر خطوة ايجابية ، حيث انه وضع حجر 

 مشروعة .الاساس في كيفية الحصول على المعلومة بالطرق المشروعة ولاسباب 
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( مــن القــانون ، حيــث انــه لكــل اردنــي الحــق فــي 2وهــذا ينســجم مــع المــادة )

له مصلحة  نت  قانون اذا كا هذا ال كام  قاً لاح ها وف تي يطلب الحصول على المعلومات ال

 مشروعة او سبب مشروع . 

تي 02تنص المادة ) مات ال جوز طلب المعلو نه " لا ي قانون على أ هذا ال ( من 

لون تحمل طابع التميي جنس أو ال سبب ال يز ب ز الديني أو العنصري أو العرقي أو التمي

. " 

ــق  ــة تتعل ــث أن أي معلوم ــنص ، حي ــذا ال ــلال ه ــن خ ــل المشــرع م ــناً فع وحس

جوز الكشف  ية ولا ي كون محم جب أن ت بالإنتماءات الدينية او العرقية او العنصرية ي

ها ، عنها في أي حال من الأحوال ، فعدم الكشف عن مثل هذه المعل ومات هو حماية ل

 وعدم إطلاع الاخرين على مثل هذه المعلومات .

مادة ) هو ال قانون  هذا ال نه 03إن ما يهمنا في  تنص على أ هـ( حيث  قرة ) ( ف

عن  شف  عن الك نع  سؤول أن يمت لى الم فذة ، ع شريعات النا كام الت عاة أح مع مر "

شخاص التعل سجلات الأ قة ب صية المتعل فات الشخ مات والمل ية أو المعلو ية أو الطب يم

 السجلات الوظيفية أو الحسابات أو التحويلات المصرفية أو الأسرار المهنية ". 

ــة  ــى حماي ــد أكــد عل ــانون ق ــنص أن المشــرع فــي هــذا الق نلاحــظ مــن خــلال ال

ية أو  سجلات الاشخاص التعليم ها ب لق من ما يتع صة  المعلومات الشخصية للافراد خا

نات أو الطبية أو الوظيفية والزم المسؤ هذه البيا ها لأن  عن الكشف عن نع  ول أن يمت

المعلومات لها صلة مباشرة بالشخص وبالتالي فإن أي معلومة تتعلق بالامور السابقة 

 إذا تم إفشائها أو كشفها للآخرين فإنها قد تسيء إليه .

ية  وتجدر الإشارة هنا الى أن المعلومات التي تتعلق بالسجلات الطبية أو الوظيف

شريعات أو الح ية بموجب ت مات محم هي معلو ية  سابات المصرفية أو الأسرار المهن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى   أخ

ثل  )) التشريعات الخاصة لحماية الأسرار (( ، ولكن هذا القانون جاء ليؤكد على أن م

لى المسؤول  تالي ع ها ، وبال ها أو الحصول علي جوز الكشف عن مات لا ي هذه المعلو

لومات أن يمتنع عن تقديم أو إعطاء مثل هذه عندما يقدم إليه طلب الحصول على المع

 المعلومات السرية أو الخاصة .
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ها  باره من فكل دائرة تقوم بتنظيم المعلومات التي لديها وتصنيف ما يتوجب اعت

مات  فوض المعلو سرياً ومحمياً بموجب التشريعات النافذة ، حيث تنحصر مسؤولية م

 . (0)في دائرتهالقانونية فيما يتعلق بالمعلومات المحفوظة 

نة على المسؤول إذا  بة معي كما أن المشرع في هذا القانون لم ينص على عقو

لك  ترك ذ ما  بالأفراد ، وإن صة  سرية والخا قام بالكشف عن المعلومات ذات الصبغة ال

 ( منه . 355للقواعد العامة في قانون العقوبات بصريح المادة )

 

 المطلب الرابع

 واستردادها ومحوها وإلغائهاالحق في تأقيت المعلومات 

 

ياة  نأ بح في أن يه فرد  سعف ال تي ت مة ال من الحقوق المه يت  تعتبر ضمانة التأق

مدة  هو ضرورة وضع  ته،  طوال حيا تد  قد تم ترة  بال ولف لق ال كون ق بة، دون أن ي طي

ها، أي  حتفظ ب محددة، يجوز أثنائها فقط للحائز على المعلومات المتعلقة بهذا الفرد أن ي

 لا يجوز له أن يبقى حائزاً لمثل هذه المعلومات عن الفرد لمدة غير محددة.أنه 

مرين ،  ستوجب أ مات ي يت المعلو في تأق حق  غرض الأول: وال مع  حدد  هو أن ي

الاستخدام المدة المتوقع أن تنتهي فيها الحاجة لمثل هذه المعلومات والتي ستلغى بشكل 

مر تلقائي ويخطر هذا الفرد بانتهاء وجود مثل  ثاني:هذه المعلومات عنه، أما الأ هو  ال ف

نه،  أن الفرد يحق له أن يطالب هذه الجهات بإنهاء حيازتها للمعلومات التي لديها آلياً ع

 .(0)بعد انتهاء الغرض أو الهدف الذي وافق من أجله على إعطائها مثل هذه المعلومات

ية المعلو حق ومن الجدير بالذكر أن الاتفاقية الأوروبية لحما هذا ال قرت  قد أ مات 

 على أنه أحد الضمانات التي تحمى بواسطتها خصوصية معلومات الأفراد.
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( منه ينص 08كما أن القانون الفرنسي بشأن المعلوماتية والحريات وفي المادة )

على أنه )) لا يجوز الاحتفاظ بالمعلومات الاسمية إلا للمدة المحدودة في طلب إقامة نظم 

ــات المعلومــات أو لمــ ــع البيان ــرض مــن تجمي ــق الغ ــد عــن المــدة اللازمــة لتحقي دة تزي

فاظ  يات بالاحت ية والحر ية للمعلومات نة القوم سمحت اللج نامج، إلا إذا  جات البر واحتيا

 بالمعلومات أكثر من المدة المحددة((.

في أن  قدرة  فرد ال طى ال هو أن يُع أما فيما يتعلق بالحق في استرداد المعلومات، ف

س شكل يسترد ما  في  لك  ثل ذ سواء تم ير،  سه للغ عن نف مات  من معلو بق وان أعطاه 

تي  مات ال من صور المعلو في اي صورة  نت  شخص، أو كا معلومات حفظت آلياً عن ال

في  نة  مات المخز تى المعلو صورة، أو ح يحتفظ بها عن الشخص، كالآراء والصوت وال

ته، فالإ ناءً على موافق ية ب فق على سجلات مقروءة أو مسموعة أو مرئ لذي وا سان ا ن

مع  لك  سترد ذ في أن ي حق  وضع اسمه ضمن دليل أسماء المشتركين في الهواتف له ال

مات  هذه المعلو خزين الآلي ل غاء الت من إل لك، وهو ث عن ذ نتج  قد ت تي  تحمل التكلفة ال

ته  مثلاً، وقد يكون من مصلحة شخص قام في وقت ما بإعطاء معلومات عنه وعن عائل

لك مثلاً، كنموذج  ثل ت ثم وجد أن م مالي،  للعائلة الناجحة، مقابل حصوله على تعويض 

لب  له أن يطا سمعته، ف لى  سيء إ به وت ضر  ملأ عنه ت شر على ال تي ستن مات ال المعلو

عويض  بل وت مالي،  باسترداد مثل هذه المعلومات مقابل إعادة ما حصل عليه من مقابل 

له الجهة التي قبلت ذلك منه عما يكون قد لحقها من  حدث حو ما  ضرر، وهذا الأمر إذا 

عويض  قدار الت ضرر وم حدد ال يه، وي سيبت ف لذي  هو ا ضوع  ضي المو فإن قا خلاف، 

 .(0)اللازم

قد يتعرض الفرد لجملة من المخاطر والمضار نتيجة لوجود معلومات مخزنة عنه 

نتيجة  آلياً كثيرة ومتنوعة، لذلك فإن الفرد يُعطي ضمانات هامة لايقاف مثل تلك المضار

ئة  نات الخاط في أن يمحو البيا حق  وجود مثل تلك المعلومات عنه، من هنا فإن للفرد ال

قة  يق مضار محق لى تحق يؤدي إ قد  ما  ها داع م عد لوجود لم ي تي  الموجودة عنه، أو ال

 .(0)على مصالحه وحقوقه
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ضية ) شأن ق هذا ال في  حدثت  تي  عام  Menrad)(3)ومن التطبيقات القضائية ال

أنها قضية تتعلق بإنشاء ملف قبض مؤقت عن الشخص، فلقد طالب السيد  حيث 0126

نه  خذت ع تي أ مات ال شيء بمحو المعلو )مينارد( بعد إطلاق سراحه دون أن يدان بأي 

نه Shattuckوقد علق الأستاذ ) ( على هذه القضية منتهياً إلى أنه من المستقر اليوم أ

 لقبض المؤقت( في الأحوال الآتية:من حق الفرد في أن يطالب بمحو ملفه )ملف ا

سجن  .0 لى  يؤدي إ ضاً  ليس قب قت و جاز مؤ قبض مجرد احت عندما يكون ال

 مستقر بإدانة قضائية.

 عندما يكون القبض قد تم لجريمة بسيطة مثل ازعاج هدوء الناس. .0

عنــدما يكــون القــبض غيــر دســتوري، أو أن تعلــن المحكمــة لاحقــاً عــدم  .3

 ض استناداً إليه.دستورية القانون الذي تم القب

نه أن  وللفرد فضلاً عن محو ملفه، أن يطالب جميع الجهات التي تحتفظ بملفات ع

من الأشكال،  شكل  بأي  ها  تقوم بإلغاء هذه الملفات نهائياً، بما لا يدع مجالاً للإبقاء علي

لك  خلال ت من  يه  ساء إل ضار أو ي قد ي نه  من أ فرد  تراود ال شكوك  قف أي  ثم و من  و

 الملفات.

ن هنا فإن الحق في المحو والإلغاء يعتبر أحد الضمانات الأساسية التي عمدت وم

 إلى ذكرها الاتفاقية الأوروبية لحماية المعلومات من أخطار بنوك المعلومات.

 

صدرت   والخلاصة في رأينا قد أ أن الدول الصناعية والمتقدمة علمياً وتكنولوجياً 

م نات والمعلو ثة تشريعات خاصة بحماية البيا يا الحدي في مواجهة أخطار التكنولوج ات 

في  فرد  طى لل تي تع مة ال ضمانات اللاز مات، ووضعت ال نوك المعلو سب الآلي وب كالحا

السيطرة على معلوماته الخاصة التي تخزن في بنوك المعلومات وذلك للحد من الأخطار 

ها  قام بحيازت ما  مات اذا  هذه المعلو خر، والاعتداءات التي يمكن أن تقع على  شخص آ

 والتي من شأنها أن تؤثر على حقوق وحريات الأفراد.

أما تشريعات الدول النامية ومنها التشريع الأردني فهي ما زالت في مرحلة النمو 

هو موجود  ما  والتطور وانها لم تواكب التطور العلمي الحديث على كافة المستويات، ك

تي الم لذلك وحسب إطلاعي ومعرف مة،  لدول المتقد شريع في ا نه لا يوجد ت ضعة فإ توا
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مات،  نوك المعلو خاص ومستقل في الأردن يعالج أو يتناول حماية البيانات من أخطار ب

 رغم التطور الهائل الذي حصل في الآونة الأخيرة.

شريعات  عض ت بيد أن المشرع الأردني قد عمد إلى حماية بعض أسرار المهن، وب

ية ت ها حما ية أو الأسرار البنوك وتوصف هذه الحماية بأن فات الطب ية المل ية )كحما قليد

يل( وعلى  بين المصرف والعم كون  تي ت كل، أو الأسرار ال المهنية بين المحامي والمو

ته  سمعته وحيا سان و شرف الإن ية  ية لحما صوص التقليد هذه الن فإن  لك  من ذ لرغم  ا

من مخاطر ته  عن حماي يدة  جمع  الخاصة لا تغطي إلا جانباً من الحقوق الشخصية وبع

صول إلـى هـذه  فرد لا يسـتطيع الو نوك، ولـذا فـان ال لدى هـذه الب خزين المعلومـات  وت

ها  المعلومات التي أخذت عنه لدى بعض المؤسسات الحكومية أو الخاصة والإطلاع علي

 وتصويب ما هو خاطئ منها.

ولكن من خلال قراءة نصوص قانون الإحصاءات العامة، يُستشف من نص المادة 

في ( والخاص00) حق  مة وهي ال ة بسرية البيانات، أن المشرع أعطى الفرد ضمانة ها

حدود  في  ستخدامها إلا  جوز ا نه، ولا ي تي تؤخذ ع نات ال سرية جميع المعلومات والبيا

تدابير  فة ال خاذ كا لدائرة ات الغرض الذي جمعت من أجله، كما أن المشرع أوجب على ا

م جمعهــا وحفظهــا وأن تتحقــق فــي تلــك والإجــراءات الكفيلــة بحمايــة البيانــات التــي يــت

الأماكن شروط الأمان والسلامة، كما ألزم الموظف الذي يقوم بجمع البيانات بعدم إفشاء 

 أو نشر أي معلومات أو بيانات إفرادية.

لـ ) لة  يد مقو حث بترد هو Eppersonونختم هذه المب نا  بدأ ه قول: الم ( حيث ي

ها ))ليس مجرد أن يعرف الفرد أن هناك معلوم ات عنه أو الاستخدامات التي ستخضع ل

 .  (0)تلك المعلومات(( إنما المبدأ هو ))إدارة عادلة لتلك الملفات أو المعلومات(( 

                                                           

Michael Epperson (( Transnational Contracts for Eguivalency of Data  

Profection , 

P . 161                                                                      information Services Securing 

))
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مات  ية للمعلو وبعد أن انتهينا بحمد الله وتوفيقه من بحث موضوع الحماية الجزائ

فرد الشخصية للأفراد في مواجهة أخطار بنوك المعلومات ، ب كل  يز ل اعتباره مطلب عز

شاملة على  ظرة  قي ن نا أن نل غي ل نه ينب ها ، فا سان لا غنى عن كل إن حة ل وضرورة مل

سة  ها درا تائج وتوصيات أملت من ن يه  نا إل ما انتهي سة، و هذه الدرا الجوانب المختلفة ل

مي  طور العل ظل الت في  له  ثارت حو الجوانب المختلفة لهذا الموضوع ، والمشاكل التي 

يد خصوصيات وا في تهد يراً  بت دوراً كب تي لع مات وال لتكنولوجي ، خاصة بنوك المعلو

ستخدامها  تم ا نوك ، و هذه الب لدى  مات  هذه المعلو خزين  مع وت تم ج ما  فراد ، إذا  الأ

 بطرق غير مشروعة .

فعلى الرغم من الأثر الايجابي الواضح لنظم المعلومات على تطور المجتمع وبناء 

سان ضارة الإن لى الح فرد وع لى ال ير ع سلبي وخط ثر  لنظم ا هذه ا ثة ، إلا أن ل ية الحدي

في  من المساهمة  مات  ثة للمعلو يا الحدي التنظيم السياسي للدولة ، فقد مكنت التكنولوج

جة  خزين ومعال يب وت يق جمع وترت عن طر فراد  تقييد الحقوق والحريات الشخصية للأ

ــوك للمعلومــات ممــا يهــدد المعلومــات الاســمية المتعلقــة بهــم فــي الحاســب الآ ــي كبن ل

خصوصية حياتهم الخاصة والسرية اللازمة لها ويثير مخاوف على قدر كبير من الجدية 

. 

ها عصب  مات باعتبار مد على المعلو صبح يعت ففي الحقيقة أن المجتمع الحديث أ

بل  سمات  من  سوب  الحياة الاقتصادية والسياسية والإجتماعية  والعملية ، وأصبح الحا

بط وضرو عام أم روا قانون ال بط ال لى مستوى روا سواء ع ظيم الإداري  سن التن رات ح

 القانون الخاص . ولقد وصف هذا العصر بأنه عصر الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات .

مات على  وقد عرضنا في الفصل الأول من هذه الدراسة لأثر خطورة بنوك المعلو

نا أن  ته ، واتضح ل من حق الفرد في خصوصية معلوما يد  يل الجد ثل الج مات تم المعلو

ستطيع أن  ثروة وت الحقوق والحريات في المجتمعات الحديثة ، فالمعلومات تمثل قيمة و

مات  جة المعلو خزين ومعال يق حفظ وت عن طر سلطة ، ويمكن  تصل إلى حد أن تصبح 

 الشخصية لدى هذه البنوك المساس بحقوق وحريات الأفراد .
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لدو من ا يد  خذت العد لذلك ات ية ودول و حدة الأمريك يات المت ثل الولا مة م ل المتقد

أوروبا الغربية الاحتياطات اللازمة لمواجهة التطور التكنولوجي لعصر المعلومات ، وتم 

جل  من ا لك  طور ، وذ هذا الت ية لمواجهة  إصدار العديد من التشريعات والاتفاقات الدول

تفتح المجال لحصولهم على حماية الأفراد في خصوصية معلوماتهم ، وفي نفس الوقت 

 المعلومات .

تداء  كنهم الاع لذين يم ية الأشخاص ا سة ماه نا بالدرا وفي أطار هذا الفصل تناول

لة  من الدو قع  قد ي تداء  على حق الفرد في خصوصية معلوماته ، حيث تبين لنا أن الاع

فراد ، و مة على الأ ية العا بارات أو من الهيئات العامة فيها باعتبارها صاحبة الولا لاعت

فراد  عن الأ المصلحة العامة تقوم بإنشاء بعض البنوك والتي تتضمن معلومات وبيانات 

لذي يتوجب  مر ا ية ، الأ سري للغا طابع  ، خاصة وان بعض هذه المعلومات تكون ذات 

علــى هــذه الهيئــات أن تســتخدم البيانــات التــي جمعــت لــديها فــي إطارهــا الصــحيح وان 

ثل تستخدم في الغرض المحدد ا ستخدام م لذي جمعت من اجله ، إذ انه في حالة إساءة ا

ته  هذه المعلومات ، فأن الفرد قد يضار منها مما يترتب عليه انتهاك لخصوصية معلوما

ها  فان تأثير صة  ئات والمؤسسات الخا سبة للهي كذلك بالن وتهديد مصالحه المختلفة . و

مة على حقوق وحريات الأفراد لا يقل أهمية من التأثير ال ذي يتم عن طريق الهيئات العا

. 

هة الإدارة  عة لج مات التاب نوك المعلو ية وب سبات الآل بين الحا لربط  يق ا عن طر ف

يمكن تجميع كافة المعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة للفرد من كافة النواحي الشخصية 

ت بمعرفة والصحية والعائلية والمالية . كما يمكن استخدام هذا الكم الضخم من المعلوما

سلطات الضبط الادراي للتأثير على الأشخاص وكوسيلة للضغط وفرض النفوذ ، ويمكن 

بل  صة ،  ياة الخا مة الح صية وحر يات الشخ قوق والحر لى الح تداء ع له الاع من خلا

ية  والتأثير بطريق غير مباشر على كافة الحقوق والحريات العامة للأفراد ، سواء الفكر

 ماعية .أو الاقتصادية أو الاجت

تداء على  طرق الاع سة ل يه بالدرا هذا الفصل عرضنا ف من  ثاني  حث ال وفي المب

مات  ستخدام المعلو ها ا تم معالجت المعلومات  الشخصية للأفراد ، ومن هذه الطرق التي 

به  مرخص  ير ال تداول غ له ، وال من اج عت  لذي جم غرض ا ير ال فرد لغ عن ال المجمعة 

ير المشرو شاء غ مات ، والإف نات ، للمعلو مات والبيا في المعلو نات ، والأخطاء  ع للبيا
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طرق  هذه ال من  فة  شريعات المختل قف الت نا مو ثم بي لب مستقلة .  عة مطا وذلك في أرب

سة  تم درا ته الشخصية ، حيث  في معلوما فرد  والتي تمثل تهديداً حقيقياً لخصوصية ال

قانوني ظامين  موذجين لن ما ن كي باعتباره سي والأمري شريع الفرن ما الت فين ، ه ين مختل

شريع  له الت ني ويمث ظام اللاتي كي ، والن شريع الأمري له الت النظام الانجلو سكسوني ويمث

 الفرنسي ثم عرضنا لموقف تشريعنا الأردني . 

شريعات  من الت بر  سي يعت شريع الفرن نة ان الت سة المقار خلال الدرا من  بين  وت

عام المتقدمة في هذا المجال ، حيث تبين من خلال قانون  صادر ل سي ، ال العقوبات الفرن

مات ،  0114 ، انه قد أضفى حمايته لمعالجة البيانات الاسمية في مواجهة بنوك المعلو

غرض أو  عن ال حراف  مة الان ية ، كجري قة بالمعلومات جرائم المتعل عض ال لى ب ونص ع

الغايــة مــن المعالجــة الالكترونيــة وجريمــة الإفشــاء غيــر المشــروع للبيانــات الاســمية 

 وجريمة التداول غير المرخص به للمعلومات وغيرها .

فت  في ل يادة  سي الر قه الفرن كان للف قه ، إذ  جال دور الف هذا الم في  سى  ولا نن

مات  الأنظار حول أخطار بنوك المعلومات على الحياة الخاصة بشكل عام ، وعلى المعلو

ق من  كه  ما تمل ها ، ل يدها ل مدى تهد خاص ، و في الشخصية للأفراد بشكل  قة  درات فائ

سواء  ياة  تخزين واسترجاع قدر كبير من البيانات في وقت قصير عن مختلف أوجه الح

في  سية  سلطات السيا بين ال توازن  ختلال ال في ا لك  ثر ذ عات، وا فراد أو الجما عن الأ

 الدولة وبين الحاكم وأفراد الشعب . 

لى مات ع نوك المعلو من أخطار ب كي  قانون الأمري قف ال نا مو خصوصية  ثم بحث

الأفـراد ، حيـث تبـين بـان الفقـه الأمريكــي قـد أدرك خطـورة هـذه الأنظمـة علـى الحيــاة 

الخاصة للأفراد ، وطالب السلطات التشريعية بضرورة وضع الضمانات القانونية الكافية 

 لحماية الأفراد وخصوصياتهم من خطر إساءة استخدام بنوك المعلومات .

ية ومن الجدير بالذكر أن المشرع الأ صاً لحما شريعياً خا ماً ت لم يضع تنظي مريكي 

خلال  من  لك  ظم ذ نه ن مات ، إلا ا نوك المعلو من أخطار ب فراد  المعلومات الشخصية للأ

 قوانين أخرى سواء الخاصة بحماية الخصوصية أو حماية البيانات الخاصة .

فراد  ثم عرضنا لموقف تشريعنا الوطني من هذه الأخطار التي تهدد خصوصية الأ

صة  ية الخا شريعات الجزائ في معلوماتهم الشخصية ، وباستقراء نصوص الدستور والت

فل  ما يك ها  بحماية الحياة الخاصة أو التشريعات الخاصة بحماية البيانات لم نجد من بين
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نا  مات ، وبحث نوك للمعلو ية كب سبات الالكترون ستخدام الحا هة ا في مواج ية  هذه الحما

مادة ( م355مدى صلاحية المادة ) نة ، وال سر المه ن قانون العقوبات الخاصة بحماية 

 . 0223( لسنة 8( من قانون الإحصاءات العامة المؤقت رقم )00)

ما يحمل على 355وخلصنا إلى أن المادة ) في ألفاظها أو مضمونها  ( لا تحوي 

كذلك  مات ، و نوك المعلو في ب نة  مات المختز شاء المعلو لة إف في حا ها  ية تطبيق إمكان

في 00نسبة للمادة )بال ياس محظوراً  كان الق ما  نات ، ول سرية البيا ية  صة بحما ( الخا

نات  ية البيا فل حما صوص لا تك هذه الن فان  ثم  من  قاب ف جريم والع سير نصوص الت تف

 الشخصية في مواجهة أخطار بنوك المعلومات.

 وهذا يعتبر قصور في تشريعنا الوطني مقارنة بالتشريعات في الدول المتقدمة.

نا في رأي فة  والخلاصة  ية المختل مة القانون قف الأنظ في موا ناً  ناك تباي لى أن ه إ

من  ها  ته ، فمن صية معلوما في خصو فرد  حق ال لى  مات ع نوك المعلو خاطر ب شأن م ب

سبانيا ،  لدول ا هذه ا ته ، ومن  نصت دساتيرها على حماية الفرد في خصوصية معلوما

لى ذ صت ع من ن ها  سا ، ومن غال ، النم سا البرت ثل فرن ية ، م شريعاتها العاد في ت لك 

مت  من التز ها  نرويج ، ومن يا ، ال كا، ألمان والولايات المتحدة الأمريكية ، النمسا ، بلجي

الصــمت نحــو هــذه الأخطــار وهــي الــدول الناميــة والتــي اكتفــت تشــريعاتها بالنصــوص 

 الخاصة بحماية الأسرار، ومنها تشريعنا الأردني .

لفصـل الثـاني مــن هـذه الدراسـة، مبــادئ حمايـة المعلومــات وأخيـراً تناولنـا فــي ا

حث  في المب نا  مات. حيث تكلم الشخصية وضماناتها في مجال تجميعها في بنوك المعلو

ظافر  جة لت مات ، ونتي نوك المعلو في ب صية  مات الشخ ية المعلو بادئ حما عن م الأول 

بادئ جهود الفقه والقضاء والقانون المقارن فقد تم الاتفاق على وضع  مجموعة من الم

تداءات ،  والوسائل ، والتي تهدف إلى وضع الفرد في موقع متقدم في مواجهة تلك الاع

 كي يتمكن من السيطرة على معلوماته المخزنة عنه آلياً في بنوك المعلومات .

لى  ها عمدت إ وقد لاحظنا من خلال تشريعات الدول المتقدمة علمياً وتكنولوجياً أن

تي حماية المعطيات  بادئ وال من الم ها لمجموعة  خلال إقرار من  نات الشخصية  والبيا

يمكن من خلالها التقليل من الآثار المحتملة التي تصيب الفرد في خصوصية معلوماته ، 

ية  بدأ الحما من ، م بدأ الأ عام ، م بدأ الأخطار ال ثال م سبيل الم لى  بادئ ع هذه الم من  و

تم  قد  ها ، و شرعية وغير بدأ ال ية ، م خلال المهن من  سة ،  بادئ بالدرا هذه الم ناول  ت
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ها ،  شريعات من هذه الت قف  يا ، ومو سا ، ألمان كا ، فرن ثال أمري من أم لدول  شريعات ا ت

 وتبين بأن معظم الدول قد كرست هذه المبادئ في تشريعاتها الوطنية .

خلال  من  بدأ الأمن  كدت على م قد أ يا  ية ألمان جد أن جمهور ثال ن فعلى سبيل الم

مات قانون و ستخدام المعلو ساءة ا نع إ لى م هدف إ لذي ي نات وا ية البيا لاية هيسن لحما

 المجمعة الكترونياً في بنوك المعلومات .

كما نلاحظ أن هذا القانون قد اخذ مبدأ الإخطار العام ، حيث ينبغي إخطار الشخص 

ريقة عند اختزان معلومات شخصية عنه لأول مرة ما لم يعلم باختزان تلك المعلومات بط

 أخرى .

بادئ  هذه الم خذ ب نه ا سة ، ا خلال الدرا من  نا  بين ل قد ت لوطني ف شريعنا  ا وفي ت

( مــن قــانون 00بطريقــة غيــر مباشــرة ، وقــد استشــف ذلــك مــن خــلال نــص المــادة )

قد  نه  بين ا فرد ، حيث ت عن ال الإحصاءات العامة والمتعلقة بسرية البيانات التي تؤخذ 

 من ، ومبدأ الحماية المهنية .أخذ بمبدأ الشرعية ومبدأ الأ

حة  ضمانات المتا سة لأهم ال نا بالدرا قد تناول هذا الفصل ف من  أما المبحث الثاني 

لدول  في ا شريعات  ية الت نا أن غالب ته الشخصية ، ورأي سيطرة على معلوما للفرد في ال

من فرد مجموعة  قد أعطت ال يا ،  يا وألمان سا وبريطان  المتقدمة من أمثال أمريكا ، فرن

الضمانات منها حق الفرد الذي سجلت عنه المعلومات بالاطلاع ، الحق في الوصول إلى 

مات وسريتها  هذه المعلومات وتصحيحها ، والحق في المحافظة على خصوصية المعلو

والحق في تأقيت المعلومات، وقد بينا من خلال الدراسة موقف التشريعات المختلفة من 

مث كا  في أمري ضمانات ، ف عام هذه ال كونجرس  صدر ال صية  0124لاً ا قانون الخصو

مات  هذه المعلو ية  هدف حما لك ب ياً ، وذ عة الكترون لحماية المعلومات الشخصية المجم

من  عة  لى مجمو قانون ع هذا ال نص  ما  ية ، ك سجلات الفيدرال بث ال من ع صيانتها  و

ته الشخصية ، وان ت لى معلوما سيطرة ع جل ال من ا فرد  طى لل تي تع ضمانات ال كون ال

 المعلومات في مأمن من وصول غير المرخص لهم .

ــى  ــي المحافظــة عل ــد اخــذ بضــمانة الحــق ف ــي ق ــا يلاحــظ أن المشــرع الأردن كم

خصوصــية المعلومــات وســريتها وذلــك مــن خــلال القــوانين الخاصــة بحمايــة البيانــات، 

 ونشير هنا إلى قانون الأحوال المدنية الأردني ، وقانون الإحصاءات العامة .
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فرد ويت يرة على خصوصية ال ناك خطورة كب سة أن ه ضح لنا في ختام هذه الدرا

مد  تي تعت مات ال ظم المعلو في ن في معلوماته الشخصية نتيجة للتوسع والتطور السريع 

علــى الحاســبات الآليــة كبنــوك للمعلومــات ، وفــي نفــس الوقــت فــان جمــع المعلومــات 

 الحديث .وتخزينها يعتبر من الاحتياجات الضرورية للمجتمع 
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نا  حث والقي ضمنها الب تي ت سية ال قاط الأسا عرض الن من  نا  عد أن انتهي هذا ، وب

من  ها  تي توصلنا إلي تائج ال نظرة شاملة على أهم جوانب الدراسة ، يمكننا أن نجمل الن

 هذا البحث في النقاط التالية :ـ 

يل ا أولاً : ثل الج فراد تم مات الشخصية للأ يا أن المعلو في عصر تكنولوج يد  لجد

المعلومات ، فهي تمثل قيمة وثروة وتستطيع أن تصل إلى حد أن تصبح سلطة ، ويمكن 

قوق  ساس بح سب الم في الحا سمية  مات الا جة المعلو خزين ومعال فظ وت يق ح عن طر

 وحريات الأفراد والتأثير على حياتهم المستقبلية .

ياً : طراً داهثان ثل خ مات تم نوك المعلو فراد ، ـ أن ب يات الأ قوق وحر لى ح ماً ع

هذه  خزين  يع وت تم تجم ما  ته الشخصية ، إذا  في خصوصية معلوما فرد  خاصة حق ال

 المعلومات واستخدمت في غير الغرض المعدة من اجله .

:ـ ثاً  كا ،  ثال ثال أمري من أم ياً  ياً وتكنولوج مة علم صناعية المتقد لدول ال بر ا تعت

دول التــي تنبهــت إلــى خطــورة التكنولوجيــا الحديثــة فرنســا ، المانيــا وغيرهــا ، مــن الــ

سبق  ها فضل ال عود ل فراد ، وي المتمثلة ببنوك المعلومات على المعلومات الشخصية للأ

ــاة  ــى حي ــين عل ــث المتطفل ــن عب ــات م ــة البيان ــريعات الخاصــة بحماي ــي إصــدار التش ف

 وخصوصية الآخرين .

عاً : ضاء و راب قه والق هود الف ظافر ج جة لت نه نتي قد تـم ـ أ قارن ، ف قانون الم ال

قدم  قع مت في مو فرد  الاتفاق على وضع مجموعة من المبادئ والتي تهدف إلى وضع ال

فــي مواجهــة تلــك الاعتــداءات ، لكــي يــتمكن مــن الســيطرة علــى معلوماتــه باعتبــار أن 

هذه  الخصوصية التي تدور حولها الحماية هي خصوصية المعلومات ، كما أن من شأن 

بالأفراد ، إذا المبادئ أن تق صة  نات الخا مات أو البيا لل من مخاطر الاعتداء على المعلو

 ما تم الأخذ بها والعمل على إبرازها في التشريعات العادية .

مات ،  خامساً : نوك المعلو في مواجهة أخطار ب مت الصمت  ناك دولاً التز ـ أن ه

ني ، حيث اكت شريع الأرد صة وهي غالبية الدول النامية ، ومنها الت فى بالنصوص الخا

في  شريعات  كب الت لم يوا نه  بحماية الأسرار ، وهذا يعتبر قصوراً في التشريع ، حيث ا
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الدول المتقدمة والتي تنبهت إلى مخاطر بنوك المعلومات على حق الفرد في خصوصية 

 معلوماته . 

ساً : ية ساد في حما بارزاً  سا دوراً  ثل فرن لدان م في ب شريعية  بة الت كان للتجر ـ 

قانون  خلال  من  لك  ثة ، وتلمسنا ذ يا الحدي من مخاطر التكنولوج المعلومات الشخصية 

تؤثر على حقوق  0114العقوبات لعام  شأنها ان  من  تي  عال ال عض الاف جرم ب لذي  وا

ترخيص وجريمـة  نات دون  ية للبيا مة المعالجـة الالكترون ها جري فراد ومن يات الا وحر

بات الافشاء غير المشروع للبينات وغيرها  قانون العقو في  يداً  طوراً جد ، وهذا يعتبر ت

 الفرنسي ، ناهيك عن اصدار بعض التشريعات الخاصة بالمعالجة الالكترونية للبيانات .

في سـابعاً :ـ  ية الشخص  نة لحما سر المه تي تحمي  مة ال عدم كفاية القواعد العا

نة إلا إن مواجهة أخطار بنوك المعلومات ، فإذا كان القانون يعاقب على إفش اء سر المه

جداً  ير  عدد كب هذه الأحكام تظهر عدم فاعليتها في الحماية إذا ما عرفنا إن السر يعرفه 

سر  شاء  بة إف مال عقو ما ان إع لي ، ك سب الآ جال الحا في م عاملين  موظفين وال من ال

فان  لذا  بات .  المهنة قد تقابله صعوبات ترجع إلى مبدأ التفسير الضيق في قانون العقو

نات الاسمية ا ية البيا صلح لحما شاء الأسرار لا ت مة إف صة بجري ية الخا لنصوص العقاب

 التي تكون محلاً للمعالجة الآلية .
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سراً وسهولة  ثر ي عن الأشخاص أك مات  نات والمعلو لى البيا لقد أصبح التوصل إ

نوك المع ظام الموحد لب في الن سب الآلي  ستخدام الحا ما من ذي قبل بفضل ا مات ، ك لو

لى خصوصـياتهم ،  فراد والحفـاظ ع سنى حمايـة الأ سرية كـي يت جة إلـى ال ازدادت الحا

صبحت  ها أ صعوبة الكشف عن ظراً ل ها ن صعب التوصل إلي من ال كان  تي  فالمعلومات ال

عن  قائق  مل الح توافر وتكا سهلة المنال بتطبيق النظام الموحد للبنوك الذي ساعد على 

 الأفراد .

فراد ومن بين النت عرف على الأ كان الت ظام إم ائج المزعجة لسوء استعمال هذا الن

جب  لذلك ي صة .  ياتهم الخا صل بح تي تت من خلال الحصول على المعلومات والبيانات ال

قاء  ية وضرورة ب تت أهم مات اذا ثب هذه المعلو ثل  الحرص على ان لا يساء استعمال م

المجمعة في هذه البنوك قد تؤثر في  بنوك المعلومات، كما ان إساءة استخدام المعلومات

 الحقوق الشخصية بصفة عامة وتضع قيداً على المجتمع الديمقراطي .

حات  من الاقترا عة  ساء مجمو سة إر هذه الدرا خلال  من  نا  قد حاول نا . ف من ه

من  حد  ساعد على ال ية ت ها ضوابطاً قانون في مجمل شكل  شانها أن ت والحلول التي من 

مات نوك المعلو خاطر ب خلال  م من  لك  ته ، وذ صية معلوما في خصو فرد  حق ال لى  ع

يا  في مجال تكنولوج مة  لدول المتقد في ا نة  الاهتداء بما توصلت إليه التشريعات المقار

 المعلومات .

ياً على  عدة توصيات ، متمن لى  سة إ هذه الدرا قد توصلت  قدم ف ما ت وبناءً على 

 المشرع ان يأخذ بها ومنها :ـ

وضــع تشــريع خــاص لحمايــة البيانــات والمعلومــات الشخصــية أن يبــادر ب أولاً :ــ

نوك  هذه الب شاء  ظيم إن لك بتن مات ، وذ نوك المعلو ستخدام ب ساءة ا للأفراد من أخطار إ

مل  تي تع ضها والمجالات ال يد أغرا ستخدامها وتحد عد ا ومن له الحق في إنشائها وقوا

ونيــاً وحفظهــا ببنــوك فيهــا والبيانــات الشخصــية التــي يســمح بجمعهــا ومعالجتهــا الكتر

 المعلومات .
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ـــ ــاً : ــات  ثاني ــع البيان ــالات جم ــدخل بصــورة واضــحة وصــريحة لتجــريم ح أن يت

الشخصية دون سبب مشروع ، ووسائل جمعها بطرق غير مشروعة ، وإساءة استغلال 

ير أو  شائها للغ ها ، وإف غرض المخصص ل ير ال في غ البيانات أو المعلومات الشخصية 

لة ، مس ية سلطات الدو مة القانون في الأنظ مة  لدول المتقد شريعات ا لك بت في ذ شداً  تر

 المعاصرة ، تأكيداً على احترام حق الحياة الخاصة للأفراد وحرياتهم .

ثاً :ــ قانوني دقيـق مـن التـرخيص   ثال هزة تجميـع المعلومـات لنظـام  إخضـاع أج

حالة إفشاء  للمحافظة على سرية المعلومات المخزنة فيها ، وفرض عقوبات مشددة في

 هذه المعلومات .

ـــ ــوطني  رابعاً: ــز ال ــتكن المرك ــانون ول ــام الق ــق احك ــة متخصصــة وف إنشــاء لجن

مات  لتكنولوجيا المعلومات ، الا ان المشرع في قانون ضمان حق الحصول على المعلو

قرة )3وفي المادة ) في الف مات ، 0( منه وتحديداً  شاء مجلس المعلو نص على ان قد   )

عام  حيث يتكون هذا المجلس من تسعة اعضاء من بينهم مفوض المعلومات وهم مدير 

 دائرة المكتبة الوطنية .

قع  تي ت تداءات ال سة المخاطر والاع ولكن هذا المجلس لم يكن من صلاحياته درا

بة  صلاحياته المراق من  كن  لم ي كذلك  مات ، و نوك المعلو لى ب مة ع هات القائ من الج

فرا بأن والمتابعة لحماية خصوصية الا شخص  علام ال من صلاحياته ا ضاً  كن اي لم ي د و

ما هـو  صويب  ها وت من الاطـلاع علي فرد  يتمكن ال نه لكـي  سجلة ع مات م ناك معلو ه

 خاطيء منها .
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 أولاً : المراجع العربية :ـ 

 أ. المراجع العامة :ـ

لى  محاضرات في النظرية العامة للجريمة ، د.احمد عوض بلال ،ـ  0 عة الأو الطب

  0220، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

بات ،  د. كامل السعيد ،ـ 0 قانون العقو في  مة  لى ، شرح الاحكام العا عة الاو الطب

 . 0220دار الثقافة ، عمان ، 

كر قانون العقوبات ، القسم العام ،  د. مأمون سلامة ،ـ 3 عة ، دار الف الطبعة الراب

 . 0184العربي ، القاهرة ، 

ية ،  ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ،د. محمد صبحي نجم ـ  4 الطبعة الثان

 . 0110دار الثقافة ، عمان ، 

الطبعــة  شــرح قــانون العقوبــات ، القســم العــام ، د. محمــود نجيــب حســني ، ـ 5

 . 0185الخامسة، دار النهضة العربية ، 

 

 ب. المراجع المتخصصة:ـ

نت ، ة أسامة احمد المناعسـ 0 سب الآلي والانتر جرائم الحا ية ،  سة تحليل درا

 . 0220مقارنة ، الطبعة الأولى ، دار وائل للنشر ، عمان ، 

 اسامة عبدالله قايد :ــ 0

مات ،  .أ نوك المعلو ية ، الحماية الجنائية للحياة الخاصة وب عة الثان الطب

 . 0181دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

بدون طبعة ، دار بيب عن إفشاء سر المهنة ، المسؤولية الجنائية للط .ب

 . 0182النهضة العربية ، القاهرة ، 
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تاب  د. جميل عبد الباقي الصغير ،ـ 3 ثة ، الك يا الحدي القانون الجنائي والتكنولوج

لي ( ،  سب الآ ستخدام الحا عن ا شئة  جرائم النا لى ، دار الأول ، ) ال عة الأو الطب

 . 0110النهضة العربية ، القاهرة ، 

في  د. حسام الدين كامل الاهواني ،ـ 4 حق  صة ، ال ياة الخا ترام الح في اح حق  ال

 . 0128بدون طبعة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، الخصوصية ، 

بر  د. سعيد عبد اللطيف حسن ،ـ 5 كة ع جرائم المرتب يوتر وال جرائم الكمب بات  إث

يا  في مجال تكنولوج مات (، الانترنت ، ) الجرائم الواقعة  لى ، المعلو عة الأو الطب

 . 0111دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

يومي حجازي ،ـ 6 ية،  د. عبد الفتاح ب جارة الالكترون ية الت قانوني لحما ظام ال الن

تاب الأول ،  مدنياً ، الك ها  ية وحمايت جارة الالكترون ظام الت لى ، دار ن عة الأو الطب

 . 0220الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، 

سب د. عمر الفاروق الحسيني ـ 2 صلة بالحا جرائم المت في ال مة  ، المشكلات الها

قاهرة ، الآلي وأبعادها الدولية ،  ية ، ال  0115الطبعة الثانية ، دار النهضة العرب

. 

مات ،  د. عمرو احمد حسبو ،ـ 8 ظم المعلو في مواجهة ن يات  ية الحر بدون حما

 . 0222طبعة، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

ية" ،  محمد أمين الشوابكة ،ـ 1 مة المعلومات نت " الجري جرائم الحاسوب والانتر

 . 0224الطبعة الأولى ، دار الثقافة ، عمان ، 

قاطع ـ 02 فراد وضماناتها د. محمد عبد المحسن الم صة للأ ياة الخا ية الح ، حما

 . 0110مطبوعات جامعة الكويت ، في مواجهة الحاسوب الآلي ، 

 . مدحت رمضان :ـد ـ00

نه ،  سة مقار ية ، درا جارة الالكترون ية للت ية الجنائ لى ، دار أ .الحما عة الأو الطب

 . 0220النهضة العربية ، القاهرة ، 

نت ،  بر الانتر لى ، دار النهضة ب. جرائم الاعتداء على الأشخاص ع عة الأو الطب

 . 0222العربية ، القاهرة ، 
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حر ،ـ 00 يل ب مدوح خل ية  د. م نائي حما قانون الج في ال صة  ياة الخا بدون الح  ،

 . 0116طبعة، مكتبة دار الثقافة ، عمان ، 

نت ،  د. ممدوح محمد المسلميـ 03 ، مشكلات البيع الالكتروني عن طريق الانتر

 . 0222الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

غب ،ـ 04 عيم مغب نت ، ) د. ن ية والانتر خاطر المعلومات ياة م لى الح خاطر ع ) الم

 . 0118بدون ناشر ، بيروت ، الخاصة وحمايتها (( ، دراسة مقارنة ، 

ستم ،ـ 05 يد ر مد فر مات ،  د. هشام مح ية المعلو خاطر تقن بات وم قانون العقو

 .  0110بدون طبعة مكتبة الآلات الحديثة ، أسيوط ، 

 ج. الرسائل الجامعية:ـ

ية  د. آدم عبد البديع آدم حسين ،ـ 0 مدى الحما صة و ياة الخا الحق في حرمة الح

رســالة مقدمــة لنيــل درجــة ، دراســة مقارنــة  التــي يكفلهــا لــه القــانون الجنــائي ،

 . 0222الدكتوراه في الحقوق ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 

شر  طارق احمد فتحي سرور ،ـ 0 الحماية الجنائية لأسرار الأفراد في مواجهة الن

لنيل درجة الماجستير في الحقوق ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة رسالة مقدمة ، 

 ،0110 . 

اثر التطور التكنولوجي على الحريات الشخصية في  د. مبدر سليمان الويس ،ـ  3

 . 0180رسالة دكتوراة ، جامعة القاهرة ، النظم السياسية ـ 

مد ،ـ 4 ظيم مح بد الع مد ع طو د. مح ظل الت في  صة  ياة الخا مة الح مي  حر ر العل

عة الحديث،  ية الحقوق ، جام رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة في الحقوق ، كل

 . 0188القاهرة، 

نة ،يونس عرب ـ 5 سة مقار سوب ، درا جرائم الحا يل درجة  ،  مة لن رسالة مقد

الماجســتير فــي الحقــوق ، كليــة الدراســات العليــا ، الجامعــة الأردنيــة ، عمــان ، 

0114 . 
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 لعلمية :ـد. الأبحاث ا

سب  د. حسام الدين الاهواني ،ـ 0 في مواجهة الحا مات  حماية خصوصية المعلو

حاث ،  0114لسنة  042الآلي، مع دراسة خاصة لقانون الأحوال المدنية رقم  أب

قد  سبات المنع يا الحا مات وتكنولوج لنظم المعلو لث  مي الثا ودراسات المؤتمر العل

 . 0115بر ديسم 04ـ 00في القاهرة في الفترة من 

، مشــكلات الحــق فــي الخصوصــية فــي ظــل الاســتخدامات  ســامر الدلالعــةـــ د. 0

فــي مجلــة  دراســة مقارنــة ، بحــث مقــدم للنشــراللامنهجيــة لبنــوك المعلومــات ، 

 0222جامعة اليرموك ، لسنة ،  اليرموك

صة ،  عدلي حسين. 3 قدم ، الحماية الجنائية الاجرائية لحرمة الحياة الخا حث م ب

ــؤ ــى م ــة ال ــة الحــق ، جامع ــد بكلي ــاة الخاصــة المنعق ــة الحي ــي حرم ــق ف تمر الح

 0182لسنة  6- 4الفترة من  الاسكندرية في

يوتر ،  كمال احمد الكركي ،. 4 ستخدام الكمب ية لإساءة ا نواحي الفن قدم ال حث م ب

ترة  في الف في عمان  قد  ني " ، المنع إلى ندوة " الجرائم الناجمة عن التطور التق

 . 0118سنة ل 01ـ  08من 

صالح ،ـ 5 لرحمن  بد ا ئل ع ئي  د. نا شريع الجزا في الت سوب  جرائم الحا قع  وا

نت ،الأردني،  ية  بحث مقدم إلى مؤتمر القانون والكمبيوتر والانتر في كل قد  المنع

 ،  0222الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة 

في الأع يونس عرب ،ـ  6 مات  من المعلو سطة الخصوصية وا مال اللاسلكية بوا

اتحـاد المصــارف ، بحـث مقــدم إلـى منتـدى العمــل الالكترونـي الهـاتف الخلـوي ، 

 . 0220أيار  00ـ  02العربية ، المنعقدة في عمان في الفترة ما بين 

 

 هـ . الدوريات :ـ

سرورـ 0 حي  مد فت صة ، اح ياة الخا في الح حق  صاد ،  ، ال قانون والاقت لة ال مج

 . 0184خمسون . لسنة العدد الرابع وال
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الحمايــة القانونيــة للحيــاة الخاصــة فــي مواجهــة  د. حســام الــدين الاهــواني ، .0

مجلة العلوم القانونية والاقتصادية ،العددان الأول والثاني ، الحاسب الالكتروني ، 

 ،  0112السنة الثانية والثلاثون ، لسنة 

ناتهم الحماية الإدارية والجنائ د. غنام محمد غنام ،.  3 يع بيا ند تجم ية للأفراد ع

ية الشخصية في أجهزة الكمبيوتر ،  ثاني ، أكاديم عدد ال قانون ، ال مجلة الأمن وال

  . 0223شرطة دبي ، السنة الحادية عشر ، يوليو 

مة ، حق الأفراد في حياتهم الخاصة ،  نعيم عطيه ،.  4 ضايا الحكو لة إدارة ق مج

 . 0122شرون ، العدد الرابع ، السنة الحادية والع

 

 ثانياً :ـ مواقع على شبكة الويب العالمية )الانترنت (

0.     http : // WWW . Privacy International . Org  

0  . http : // www.FTC  GOV / Reports / Privacy3. html      

3 .Law Offic @ not . com . jo                                            
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 :ـ القوانين والتشريعات : ثالثاً 

 . وفقاً لآخر التعديلات . 0162لسنة  06ـ قانون العقوبات الأردني رقم 0

 . 0223سنة  8ـ قانون الإحصاءات العامة الأردني المؤقت رقم 0

 . 0220لسنة  1ـ قانون الأحوال المدنية الأردني وتعديلاته رقم 3

 وتعديلاته .  0115( لسنة 03ـ قانون الاتصالات الأردني رقم )4

 . 0220لسنة  58ـ قانون المعاملات الالكترونية الأردني المؤقت رقم 5

 .  0222( لسنة 42ـ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات الاردني رقم )6

 . 0114لسنة  042ـ قانون الأحوال المدنية المصري رقم 2

 . 0114ـ قانون العقوبات الفرنسي لعام 8


